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 المقدمة
خص بجملة من الصفات والمؤهلات الشخصية يؤهله  للقيهام بجملهة مهن التصهرفات النافعهة         ان تمتع الش       

قانون العقوبات و القوانين المكملهة له  و بالتهالي     ة التي تأخذ شكل جرائم يعاقب عليهاوالضارة ،هذه الآخير
 .ة الجزائية في حق  فهذا الشخص الذي ارتكب هذه الافعال عن وعي وارادة يتحمل نتائجها أي قيام المسؤولي

لية الجزائية عن هذا الشخص وقهد اللقهم مع هم التشهريعات     وولكن قد تنشأ عوارض تؤدي الى انتفاء المسؤ
على هذه العوارض تعبير موانع المسؤولية الجزائية ،لأن تأثيرها لايقتصر على مجرد الاعفاء مهن العقهاب بهل    

وان اسهباب امتنها    .علهها يرهير صهالة لقيهام ههذه المسهؤولية       يمتد الى أركان المسؤولية الجزائية فيعطلهها و   
المسؤولية الجزائية بصفة عامة مرتبطة بالركن المعنوي للجريمة فتجرد الفاعل من حريهة اخختيهار لعهل    

وههذا الفقهد لايرجهع هنها الى فقهدان ملكاته         اخختيهار، الفاعهل حريهة   فقهد  يوقد .إرادت  يرير معتبرة قانونآ 
يرجع هذا الفقد لالة من حالات اخكراه التي قد يصاب بها الفاعل سهواء كهان إكراههآ ماديهآ أو      العقلية وإنما

 .معنويآ
أخهذت بهها أيرلهب التشهريعات الجزائيهة القديمهة و الديثهة        (لية الجزائيهة واخكراه و أثره في المسؤ)و إن حالة 

وقهد   لجزائية للشخص الخاضع للإكهراه ، بنصوص صريحة و أكدوا فيها ان حالة اخكراه مؤثرآ على المسؤلية ا
فمن اضطر يرهير بهاو ولاعهاد فهلا     )تعالى بقول   ،أقرّت الشريعة اخسلامية بالآكراه كمانع من موانع المسؤولية

عههن اتيمههتي الخطههأ و النسههيان ومهها اسههتكرهوا ان الله وضههع )الههنع عليهه  السههلام وعلههى كلههد أكههد   (إثههم عليهه  
 (1)(.علي 

وههو عهدم مسهؤولية     وان سبب اختياري لهذا الموضو  تهأتي لأهميهة الاكهراه مهن ناحيهة الاثهر المترتهب عليه         
في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي للنصهوص القانونيهة   لذا اعتمدت  .علي    الذي اكرهالمكره على فعل

 .التي تتضمنها الاكراه، تحليلآ لتأثير هذا الوصف في المسؤولية الجنائية والمدنية 
ثهم موقهف المشهر      ،ءات الجنائيهة لهبعا الهدول العربيهة    الى القهوانين و الاجهرا   ولتعزيز الموضهو  قهد أشهرت   

 .ما تطلب الامر كلدلسترشد بقرارات محكمة تمييز العراق كاها ، وحاولم قدر الامكان ان العراقي من
تنهاول في المبحهث الاول ماهيهة الاكهراه وشهرول  في مطلهبين يتضهمن المطلهب         وقد قسمم بحثي الى مبحثين ا

الطبيعههة الاول تعريههف الاكههراه وشههرول  والمطلههب الثههاني يتضههمن صههور الاكههراه، والمبحههث الثههاني تتضههمن    
مطلهبين في المطلهب الاول    الىالقانونية للاكراه و تأثيره كمهانع مهن موانهع المسهؤولية الجزائيهة وتم تقسهيم        

نتناول الطبيعة القانونية للاكراه وفي المطلب الثاني تطرقنا الى الاثار القانونية الناجمة علهى تحقيهح حالهة    
 .الاكراه على المسؤولية الجنائية 

في كتابهة ههذا البحهث     ون قهد وفقنها  وأتمنهى أن أكه  .اليها ناتوصلأهم النتائج والمقترحات التي ث بتتم البحنخو
 الباحث                                     .رجوا ان ينال هذا الجهد المتواضع قبولآ ، ومن الله التوفيح وا

                                           

 (www.vb.tafsir.net)عن ابن عباس رضي الله عنهما، مأخوك من الانترنيم الموقع، ملتقى اهل التفسير، رواه ابن ماجة  (1)

 

http://www.vb.tafsir.net/
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 المبحث الاول

 ماهية الاكراه وشروطه و صوره
 التعريف بالاكراه و شرول / المطلب الاول

رادة الشخص او تقيدها الى درجة كبيرة عن إ ن تشلّأعبارة عن قوة من شأنها  الاكراه بوج  عام،
 (2).قوة مادية او معنوية تحمل شخصا على قول او فعل دون رضاه او هي (1).التصرف

او يفسد ب   ،نفي ان الاكراه هو اسم لفعل يفعل  المرء بييره، فينتفي ب  رضاهوقد جاء عند السرخسي ال
وهذا معناه ان الاكراه هو  (3).لية في حح المكره او يسقط عن  الخطابهمن يرير ان تنعدم ب  الا ،اختياره

 (4)لبر الفرد على ارتكاب الجريمة،و ن دفعها قوة لايمك
انقاكا لارادة شخص )بمعنى اخر هو اجبار شخص ما على عمل معين او منع  عن فعل معين ريرم ارادت  

 .او يقيد حريت  في الاختيار( ع علي  الاكراهالواق)بما يعدم اختيار الشخص ( اخر
الفاعل من حرية الاختيار الذي لا د سبيلا للخلاص من الخطر المحدق  رد ارادةلٌ الاكراهونحن نرى بان 

دم الرضا عند الانسان المكره اك يعلم مايقدم علي  ، فالاكراه اكن من العيوب التي تعب  الا بأرتكاب الجريمة
بها ليدفع الاكى عن نفس ، فيكون الرضا يرير موجود  ال انما ضد ريربت  و مع كلد يقومفعمن اقوال و ا

  تلان الاكراه يتنافي مع الرضا وان كان فعلا قام بالفعل الذي اكره علي  الا ان كلد لم يكن تعبيرا عن اراد
 .(5)الرة

 :بالاكراه بشكل واضح و المفصل قسمنا هذا المطلب الى الفرعين الاتيين من اجل بيان التعريف
 الاكراه لية و اصطلاحا و شرعا: الفر  الاول

 شروط الاكراه: الثانيالفر  

                                           

 473، ص1289 ،الكويم ،مطبعة رسام ،(باد  العامة في قانون العقوباتالم)علي حسين خلف و سلطان عبدالقادر الشاوي . د (1)

 .493صدون تحديد تأريخ النشر، عات الجامعية، مصر، وقانون العقوبات القسم العام، دار المطب)عوض محمد .د (2)

 .414، ص1222-1228عبود السراج، قانون العقوبات،القسم العام، جامعة دمشح . د (3)

 .188، ص1281محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات اللبناني، دار الجامعة للطباعة والنشر .د (4)

 .14، ص9214-9219الموسم الجامعي، الانسان، حقوق مجلة  ،سؤولية الجنائيةالمحسينة شرون، محاضرات في . د (5)
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 الفرع الاول
 شرعاتعريف الاكراه لغة و اصطلاحا و 

لشخص على اتيان فعل معين لايقبل  حكم  ال شخص على امر يكره ، او هو حمل الاكراه لية هو حم
( كَرَهَ)و اصل الاكراه لية، مأخوك من الفعل . المتعقل، فيما لو تركم ل  ارادت  المعتبرة من الوجهة القانونية

اي على مشقة، ( الكتيرْه)و يراد ب  كل ما اكرهد يريرك علي ، بمعنى اقهرك علي ، واما ( الكَرهُ)و الاسم 
ان الاول هو فعل المضطر، بينما ( الكتيرهِ)و ( الكَرهِ)و الفرق بين . قمم على كتيرهِ، اي على مشقة: يقال

 .الثاني هو فعل المختار
عبدالعزيز البخاري النفي بقول  هو حمل اليير على امر يمتنع عن  )فقد عرف  : صطلاحاًإالاكراه  أمّا

بان  حمل اليير )كما عرف  الشيخ الانصاري ( قاع ، ويصير اليير خائفا ب بتخويف يقدر الامل على اي
 (1).(على ما يكره 

الواقع علي  الاكراه، ان يفعل  سواء كان كلد الفعل مباحا في  هُاه شرعا وهو المل على فعل لايريداما الاكر
او كان يرير مباح، و التهديد يكون باكى يصيب الواقع علي  الاكراه، اما في جسم  ( كعقد البيع مثلا) اصل  

الاكراه بهذه الصورة يؤثر على ارادة  او مال ، او في شأن من يهم  امره سواء في جسم  او مال ، و لذلد فأن
الاكراه الملجئ وهو الذي ييير حال المخالب ( الملجئ و يرير الملجئ)الشخص في اتيان كلد الفعل، وهو نوعان 

من الرمة الى الل، لان  يعدم الرضا و يفسد الاختيار، وهذا الاكراه يسمى اكراها تاما، اما يرير الملجئ هو 
ا لاخااف من  على نفس  او على عضو من اعضائ  كالضرب الشديد فان  يعدم قاصر وهو ان يكره  بم

الرضا ولكن لا يفسد الاختيار، وهذا نو  من الاكراه لا يحتاج في  الى الرضا كالبيع و الاجارة و الاقرار و 
 .و يسمى هذا الاكراه اكراها ناقصا (2)الاول يؤثر في الكل

راد تعريف إيولم يقم ب (3).الاكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية اشار قانون العقوبات العراقي الى
 .مهمة الفق  و القضاء وليس المشرعينيراد التعريف هي إذ لان بللاكراه، وهذا موقف مّح

ت ، دو ارا هنية كاملة، على نحو يبقى ل  وعي ذبملكات  العقلية و المتمتعا وقد يكون مرتكب الجريمة 
حية المادية الا ان  يشل حركتها االارادة و الوعي من الن بقىأن أتأثير عامل معين و للكن  خاضع في تصرف  

 (4) .و يهدر قوتها في القدرة على الاختيار، فيقدم على ارتكاب الجريمة يرير مختار تحم تأثير كلد العامل

                                           

مأخوك من ، 1227 ،الجزء الاول ،طبعة الاولىال علاءالدين عبدالعزيز البخاري ، كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزودي،نقلا عن  (1)
 (www.archive.org)الانترنيم الموقع 

 .32صون تحديد اسم المطبعة و مكان النشر، د، 1282-1288كنون احمد، الن رية العامة للاكراه و الضرورة لسنة .د (2)

ا من اكرهت  على لايسال جزائي)، المعدل التي تنص على ان  1282، لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم  89نص المادة لاحظ ( 3)
 .(ع دفعهايمة قوة مادية او معنوية لم يستطارتكاب الجر

 .414عبود السراج، المصدر السابح، ص.د (4)
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ان منعدما فتمتنع بالتالي لجريمة كلالشخص وان ارتكب الجريمة بوعي  و ارادت  الا ان اختياره  فمثل هذا
 (1).عن الجريمة التي تقع من  تحم تأثير كلد العامل مسؤوليت 

دى الجاني ولا ينتف الادراك لدي  الضيط الذي تنتفي مع  حرية الاختيار ل)كما يعرف الاكراه على ان  
 (.متمتعا بكل قواه العقلية لكن  مقيد في اختيار سلوك دون الاخر  كونل

الاكراه في معناه هو ما يصيب الانسان من مؤثرات تعدم عنده الاختيار او تضعف  الى حد حصره في سبيل 
ما عن ، ولما كان اعمال واجب  علي  ريراو مدفوعا اليها بقوة او يمتنع عن  ،تي اعمالا ريرم ارادت أواحد في

د ركني المسؤولية الجزائية فما يقع من الانسان من فعل او امتنا  او ترك مع انعدام الاختيار هو اح
ريمة، فاكا ضعف الاختيار يبقى القصد من الافعال لجالاختيار لايكون جريمة لعدم ارادة الفعل المكون 

وب الاختيار من الضعف الناتج من ضيط ش  المسؤولية يرير ان مايو تحقح ب ،للارادةمنسوبا متحققا و 
 .(2)الاكراه الشديد يستوجب رفع المسؤولية الجزائية بنص القانون

أكان هذا سواء  ،ر عن صفة الفاعلالن بصرف و اعترفم الشريعة الاسلامية بالاكراه بنطاق الافعال و 
و  ،عاقلةاله احد من هؤلاء على فعل القتل، فالدية تلزم كرما الفلا ام مجنونا ام معتوها، و لكن اكا  الفاعل

تحقيح ما هدد ب  سلطانا كان ام لصا، على هذا النحو يدخل الفز   ىالمكره قادرا علكان يتحقح الاكراه اكا 
م رضاه و تفسد اختياره، وهو لا يصل الى مثل هذه المرتبة ما لم يحمل هذا الى نفس المكره بدرجة تعد

وهذا  ،رضا و الاختيارلة بابرالاكراه الفاعل على الاعتقاد بأن المكره قادر على ايقا  ما هدد ب ، لان الع
ة لشخص الجزائيكما وقد اعتبر الشريعة الاسلامية الاكراه مؤثرا على المسؤولية . الرضا يعتبر منعدما

 .(3) (من اكره وقلب  مطمئن بالايمان من كفر بالله من بعد ايمان  الا) الخاضع للاكراه، كما قال تعالى 

                                           

 .188محمد زكي ابو عامر، المصدر السابح، ص. د (1)

 .178، ص1272-1282 ،عباس السني، شرح قانون العقوبات مطبعة الازهر، بيداد.د (2)

 .128الاية القران الكريم، سورة النحل،  (3)
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 الفرع الثاني
 شروط الاكراه

 فعه ، ومهن ثهم   د مسهتحيلا  وان يكون يرير متوقع المكره السبب ن يكونها امن شروط لعدة خاضع الاكراه     
 ثبم ان  كهان  المهدد للنفس واكاالال  سيمالج لدرء الخطر الجريمة سوى ارتكاب امام  الشخص المكره لا د

 ينبيهي  عهدة شهروط   على نركز يلي لاتنتف و فيما مسؤوليت  ريمة فانالجاخر يرير  سلوك اتخاك من الممكن
 :للعقاب كالاتي مانعا حتى يعتبر الاكراه ان تتوفر

ع الفعل لهزم عليه    اكا توقَّ لان الشخص ،سبب الاكراه يرير متوقع ان يكون امكانية التوقع،  ب عدم .1
 .سب ظروف كل حالةقاضي الموضو  بحيستخلصها موضوعية  مسألةمكرها، وهذه  عد فلا يَ  لنبُّ

   يمتنع القهول كان ممكنا دفع الارادة، فاكا يعدم ان الاكراه بأعتبار هو شرط منطقياستحالة الدفع، . 9
اكا كهان   لايتحقهح ههذا   ،قوةلبها  ن يليهي الاختيهار  بهأ بهالاكراه منالهة    المسهؤولية الارادة، فامتنها    بأنعدام 

 .المكره بوسع  مقاومتها
ه قوة الشهخص المكهره نفسه  و ههل بوسهع       محا مؤادّ شخصيبمعيار  تحدد الدفع استحالة الى ان ونشير

القهوة  م وارتكهاب الجريمهة و التهديهد ان يقها    و ظهروف  جنسه    ولصحية و النفسهية  في ظروف  و حالت  ا
المعنوية المفروضهة علهى المكهره، سهيطر عليه       أو القوة المادية  الاستحالة هنا تعني ان تكون (1)،دد بهاالمه 

  (2).الى درجة يتعذر معها ردها او مقاومتها او لنبها
الخطهر   بمعنهى ان يكهون   اكا تم تنفيهذه لهح الخطهر بالمههدد     بحيث ،حقيقيا التهديدطر خ ان يكون .4

ف مهن انهيهار كيانه     التخهوّ  ان يصل الى درجة بحيث يثير في الانسانينبيي د كذلد ع ولكي يُ ،جسيما
الى جهروح باليهة و توقهع حصهول المهوت       سهم بمها يهؤدي   الجاليهاة او علهى    كان يكهون الاعتهداء علهى   

يهؤدي الى  بحيهث  او توقع الاصابة بضهرر بليه     العاجل من التهديد و الاعتداء على الشرف او السمعة
في ههذه الهالات   تشوي  يصيب المهدد او تعطيل اي عضو من اعضائ  بصهورة مسهتديمة، ان الانسهان    

 (3) سامة فلا يتوفر الاكراه،ر هذه الدرجة في الجاكا لم يبل  الخطف ،و الارادةحرية الاختيار  تنعدم
ظن يرالب المكره بهاجراء المكهره   يشترط حصول  نيره من وقو  المكره ب  يعالمك ايضا خوف ويشترط

 .المكره علي ل ب  ان لم يفع
 .لاكراهالجريمة قد عرض نفس  بمحا ارادت  لوقو  ا ان لايكون فاعل .3

دفعه  سهبيلا كهاللجوء الى السهلطة      عريمهة تفهادي الاكهراه بحيهث لم يسهتط     ان لايكون بوسع فاعل الج .4
 .المختصة او يتفاداه باية وسيلة الاخرى

                                           

 14ص. حسينة الشرون، المصدر السابح.د (1)

 444د، المرجع السابح، صكنون احم.د (2)

 412عبود السراج، المرجع السابح، ص.د (3)
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سهببة  القهوة القهاهرة الم   له  علهى مقاومهة   لا يستطيع اي  ،ان لايكون باستطاعة المكره مقاومة الاكراه .8
 (1).للاكراه

 انفها  هب ان تتحقهح ليعتهد به  قانونها وان تقهدير درجهة الاكهراه          كرناط الذي كوشرالالجدير بالذكر ان و 
ة و الخوف هو تقدير كاتي خاتلف من شهخص الى اخهر، فين هر في لبيعهة التهديهد وفي وضهع       بأحداث الرهب

مهع  عليه ،   و الموضهو  الواقهع   ،الهتي حهدث فيهها   الشخص الصادر عن  و الشخص الذي وجه  اليه ، و الاحهوال    
ة ادراك  وقوت  ووضهع  الاجتمهاعي   جو الجسدي للمكره، وسن  و حالت  النفسية و در الوضع العقلي مراعاة

 ئ المهدد بايقها  الخطهر عليه  عنهده، و ان تقهدير     و قيمة الش انفعال  الوظيفي و المادي و الاسري و درجةو 
 .ةقاضي التقديريسلطة ال كلد كل  يدخل ضمن

 

                                           

 127المرجع السابح، ص امين افندي،.د (1)
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 المطلب الثاني
 صور الاكراه

حهرا في   نفان لم يكه  ،بداء ارادت إفي  الشخص حراً اي ان يكون هو الاختيارالجنائية  س المسؤوليةان اسا      
او  خارجيههة الشههخص مههن مههؤثرات يصههيبما فههالاكراهالههذي سههبب الجريمههة فهههو المكههره عليهه ،  اتيههان الفعههل

الجريمهة و لا هد   ارتكهاب   علهى الشهخص   محهت  تي ضهعفاً  ضهعفها  او الارادة انعهدام  امّإمن شأنها  داخلية، يكون
 (1).عن  ريرماً سبيلا يريرها، فيرتكبها امام 

الاكهراه   وان (2)و الجريمهة، حاكراها ماديا وهو يم اما يسمىت انعدما الارادة يعدم من شأن  اناكا كان  فالاكراه
 .ارادت  وهو مانع من قيام الجريمة الب على جسم اليير و يعطل دائماالمادي فيقع في الي

فيصهب   (3) (المعنهوي )يسمى اكراها ادبيها  اضعفها فقط  الارادة وانما اما اكا كان الاكراه ليس من شأن  انعدام
 وههو مهانع مهن العقهاب، وههذا النهو  مهن الاكهراه         هختيهار ا د كثيرا من حريهة اساسا على معنويات اليير و يح

 .لايمحو الجريمة و انما يرفع العقاب
ان الاكههراه في القههانون هههو الضههيط علههى ارادة اليههير بحيههث تشههكل وفقهها لههلارادة مههن يباشههر   عامههة وبصههورة 

قد يكون ماديا وقد يكون معنويها، و الاكهراه المهادي يتمثهل في عنهف يباشهر        كما ككرنا ان الاكراه (4).الاكراه
علهى نحهو    و يحركهها  كمهن يمسهد بيهد اخهر     ،قهوة الانسهانية  ال، على جسم الانسان و الذي قهد يكهون مصهدره   

صها ثالثها، او   خفجعلهها تضهرب ش   ة، او اكا حرك شخص يهد اخهر  مخالفة للحقيق  عل  يثبم في محرر بيانات
كهالزلازل و  ( القهوة القهاهرة  )تعهبير   يطلح عليهاو هذه الالة  او يرير انسانية لبيعية قوة مصدره قد يكون

  (5)،و الفيضانات الرياح
 انفجههار الالهار و انقطهها   نتيجهة  الهادث  اكا وقههع)الفجهائي   الهادث  شههكل المتخهذ  المهادي  الاكههراه امثلهة  ومهن 

 (6) (الفعل ارتكاب على المتهم قوة مادية اكرهم كلد الموقف البريد فيعتبر صوندة
الجريمهة تحهم تهأثير الخهوف      علهى ارتكهاب   لبر الشهخص  انسانية قوة على الدوام مصدرهالمعنوي  اما الاكراه
المهادي و المعنهوي و     ه بنوعيه ول في ههذا المطلهب صهور الاكهرا    سنتنا .وشيد الوقو  او ضرر جسيم من خطر

 :كما يأتيوثلاثة فرو   وكلد ضمن يز بينهماالتمي
 الاكراه المادي : الفر  الاول

 الاكراه المعنوي: الفر  الثاني
 التمييز بين الاكراه المادي و الاكراه المعنوي: الفر  الثالث

                                           

 492عوض محمد، المرجع السابح، ص.د (1)

 .172كي، المرجع السابح، صمحمد ز.د (2)

 478السابح، ص علي حسين خلف و سلطان الشاوي، المصدر.د (3)

 .483صدار الفكر، القاهرة، ، 1222 ،ثالثةالعقوبات القسم العام، الطبعة المأمون محمد سلامة، قانون .د (4)

 994، ص1281سنة بيروت،  ،الدار الجامعية للطباعة و النشر،القسم العام -اللبناني ن العقوباتمحمد زكي ابو عامر، قانو.د (5)

 .987ص ،السنة الخامسة ،العدد الثالث ،النشرة القضائية .97/7/1273، 1274تمييزية / 1129المرقم  ييز العراقتمقرار محكمة  (6)
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 الفرع الاول

 الاكراه المادي
بقهوة ماديهة    للجريمهة  المكهون  الامتنها   او علهى  علهى ارتكهاب الفعهل    الفاعهل  ان  هد  يعهني  المهادي  راهالاك     

 يعد سهببا  فأن  ذلدل، والمسؤولية وهي اساس وشر علي بمن  ارادة انعدام الى يؤدي ، فهوتهاممقاو لايستطيع
                                                                     (1).او يرهير العمديهة  منهها   العمديهة  و مخالفهات  و جهنح  مهن جنايهات   الجهرائم  جميع في المسؤولية لنفي عاما

 مقاومتهها  لهى الانسهان  ع يسهتحيل  كهان مصهدرها   مهمها  هو قوة ماديهة  الفقهاء حسب ما عرف  المادي فالاكراه
فمهثلا ان   (2)،وننقها العليه    يعاقهب  في عمهل  مهن صهاحبها   دون ارادة و تحركهها  جسم  على اعضاء فتسيطر

اكمات الجزائيهة  المحمن قانون اصول ( 918)حيث نصم المادة  الاكراه المادي يبطل الاقرار الصادر عن المتهم
كون الاقرار الصادر عن متهم تحهم الاعتهداء   ( يشترط في الاقرار ان لايكون قد صدر نتيجة الاكراه)العراقي 

لمتهم بمقاومتها، فتنعدم حريهة الاختيهار لديه ، او تتهأثر نسهبيا، فتكهون الارادة معيبهة        ا يمكنبقوة مادية لا
صههادر نتيجههة لههها، و بيهها الن ههر عههن مقههدار الالم بعههد   الهههذه الالههة لا قيمههة لاقههرار و اقههوال المههتهم  وفي 

 ماديها  ان المكره و الشرائع على العقابيةالمدارس  معو ل و وسيلة من وسائل الاكراه المادي،هفشد الاالتعذيب 
 تنفهذ  اداة مجهرد  الى له  و يحوِّ ،نائيهة الج اسهاس المسهؤولية   الهتي ههي   الفاعهل  ارادة يمحهو  لانه   جزائيها  لأسلايُ

 (3).من الصفة الارادية متجردة عضوية حركات
التمييهز لهدى   مهع بقهاء    الارادةو  حريهة الاختيهار   يليهي  صهور موانهع العقهاب    هو احد المادي الاكراه اكن      

انتفههم  الارادة انعههدممفههاكا  المسههؤولية الجنائيههة، عناصههر هههممههن او الارادة الاختيههار  الفاعههل، لان حريههة
 اخهرون  يهرى و التهديهد،   او تحهم لائلهة   الارادة شئ عن تعطيلاالن على الفعلالمسؤولية الجنائية ولا عقاب 

على نحهو   ارادت  الفاعل يسلب ،المصادفة الى يعزى لار  الذي وهي عامل القاهرة من صور القوة ان  صورةب
 ارادة انسهانية تعهدم   قهوة  ان مصهدر الاكهراه  الا  الى اتيهان عمهل لايهرده    ويلجئه   له  دفعها   لايملد مادي مطلح

 ان يمسهد  المهادي  الاكهراه ، مهن مثهال   ل  دفعها يملد  عمل لم يرده ولم و تريرم  على اتيان او تلاشيها الفاعل
ووضهع ابهامه     شهخص او امساك يد  يقضي علي  مستندا و الا ليوقع ل  اخر رأس الى جه يو شخص مسدسا

 .بالقوة على صد مزور
 يسهقط  سهبب  ب الهذي  الامر الارادة مسلوب مما ككر يكون فعل اتيان على المكره ان الشخص لاخافي واكا      

 علهى  المسهلطة  القهوة الماديهة  ههو ان  الاشارة الي  لدر مما حرية الاختيار، وهو  المسؤولية من عناصر عنصر
 تسهمى  فانهها اليهوان  او افعهال   الطبيعيهة  قهوى  تسهببها  انمها كانهم   ن انسهان اخهر  اكا لم تكهن مه   ارادة الانسان

                                           

 .312ص. القاهرة -، دار النهضة 1249العامة في قانون العقوبات سعيد مصطفى سعيد، الاحكام .د (1)

 . 429، ص1227عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع ، قسم العام، المحمد علي السالم شرح قانون العقوبات .د (2)

 .124عباس السني، المصدر السابح، ص.د (3)
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قهوة  البسهبب   يرهير مسهؤول عهن كلهد     يكهون   اخر فيقتل  فانه  برجل على عاصفة تلقي كأن (القوة القاهرة)
 (1).في ردها ل  قوة القاهرة التي لم يكن

 مقاومتهها  لايسهتطيع  في قهوة  جسهم الفاعهل، ويتمثهل    علهى  وههو يمهارس   متعهددة  روالمادي ل  صفالاكراه     
قهوة الهتي    ، وكهل اجراميهة  ماديهات  في ارتكهاب  على نحو معهين  هارو تسخ جسم  على اعضاء السيطرة تفقده

 .هرهانسانا وتق تكره
 :مصدره حسب وكلد او داخليا خارجيا الاكراه المادي المادي صورتان، قد يكون وللاكراه

 : الاكراه المادي الخارجي: اولا
المواصهلات فيمنهع    سهبل  او السهيل الهذي يقطهع    الفيضهان  الاكراه قوة لبيعيهة مثهل   قد يكون مصدر - أ

 في النههر  محيسهت  كهان  نونها او مثهل شهخص   قا اليهها  دعهي  لاداء شههادة  المحكمة الى من الذهاب الشاهد
 المهادي كهون   في الاكراه هذا ولا يهم. عام لريح لل هور عاريا في فأضطر بثياب  بعيدا فقذفم الرياح

 نومه   مسهافر متعهب و اسهتيرق في    كما لو يرلب النعاس نفس  الشخص المكره الطبيعية قوةالمصدر 
وقهد   (2).ول اليهاصللوتذكرة  اشترى قد لم يكن هافي القطار علي  ان يترك التي كان المحطة فتجاوز

و  تهه اراد وسههلب  الههذي يرلبهه هههو  ان النههوم مسههتندا الى الشههخص مثههل هههذا الفرنسههية اكمبههرأت المحهه
 .هاختيار

ا صههاحب  ويههرفس انسههان يقههوده الههذي كالصههان حيههوان عههن فعههل ناشههئا مصههدر الاكههراه قههد يكههون - ب
ارضها   فهدخلم  قطيعها مهن اليهنم    حيهوان مفهترس   لهو ههاجم   او كمها  هروبه ،  اثنهاء ويصيب   بجروح 

 .  او اضرت بالميروساتلليير، فاتلفم فيها الزر
  هب  ،فاعهل اليهد   مجهرد اداة  المكهره  ويكهون  الانسهانية  او القهوة  انسان فعلب مصدر الاكراه قد يكون - ت

 .بها ثالث و يضرب بيد شخص يمسد منك (3)،داةكأ المكره من استعمل مسؤولية في ثالبح

 مهال  مهن اداء  فمنعه   شهخص  علهى  حجهز قهانوني   اوقع بفعل القانون كما لو مصدر الاكراه قد يكون - ث
 (4).مستحح علي 

 بنهاءا  العسهكرية  الخدمهة  الى شهخص  كههاب  العامهة، كعهدم  السهلطات   من فعل قد يكون مصدر الاكراه - ج
هههذا مهها اكههده القضههاء  اخههرىقضههية  علههى كمههة هههو محبوسهها اكا كههان تصههةخالم السههلطات علههى للههب

 (5).سينرالف

 
 

                                           

 .124دون تحديد سنة النشر، ص ،دار القادسية للطباعة، بيداد ،ضاري خليل محمود، الوجيز في قانون العقوبات القسم العام.د (1)

 .177عباس حسن، المصدر السابح، ص.د (2)

 .429محمد علي سالم، المصدر السابح، ص.د (3)

 .182محمد زكي ابو عامر، المصدر السابح، ص.د (4)

 ،  1الدكتورة حسينة شرون، المصدر السابح، ص (5)
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 :الاكراه المادي الداخلي :ثانيا
متصل ب ، متى كهان   داخلي مصدرها الفاعل على ارادة اثرتالقوة التي  ولو كانم اثره الاكراه ينتج    
، فهلا  نفسه   الجهاني  لشهخص  مهلازم  كاتهي  سبب تنشأ عن بقوة هنا الامر و يتعلح ومتهاامق المستحيل من

 الفاعهل  ان يصهاب  كلهد  مثهال  (1)،فيهها  كامنهة  قد تكون جسم ، بل انها عن القوة خارجة ان تكون يلزم
 اسهباب  بايرمهاء مفهاجئ يرهير متوقهع لاتوجهد      السهائح  ، او يصهاب  تله قوي علهى لفهل   فيقع مفاجئ بشكل

 .بجراح او يصيب  و يقتل  انسانا دمصفي تدل علي  ظاهرة
و  لالفاعه  ارادة تمحهو  الهتي  القهاهرة  القهوة  قبيهل  يعهد مهن   المهرض  ان علهى  الفرنسي قر القضاءتوقد اس      

عليهه   يفرضههها الههتي  تزاماتههالب مههن الوفههاء المههريا يمنههع الجسههامةمههن  اكا بلهه  ،الجنائيههة مسههؤوليت  عنههتم
 .القانون
او  او المهرض  او اليهوان  الانسان فعلباو  الطبيعية العوامل احد الصادر عن فان الاكراه المادي القول خلاصة

في  لا ارادة له   الهة مسهخرة   عهن  عبهارة  ة وانه  موجود يرير الفاعل ارادة  عل العامة السلطة القانون او فعلب
و  الاختيهار  حريهة  يليهي  العقاب موانع احد صور جسم ، وهو اعضاء على على السيطرة و يرير قادر الركة
 الجنائيهة  ، فالمسهؤولية عليه   الجنائية المسؤولية ولا تقوم  بفعل يعتد ، فلاالفاعل لدى ميزالت بقاء مع الارادة
 عهن وعهي    قد اقترفه   يكنمالم اي فعل لايعاقب علىالفاعل  لان انسانا، اكا كان مصدر الاكراه لىع الالاتقع 

 (2).ولا يعاقب عن الفاعل المسؤولية الجنائيةالارادة و حرية الاختيار انتفم  ، فاكا انتفمارادةو 
ان  اكا ثبهم  انه   ، لهذلد الارادة محهو  من شهأن   ان يكون وجوب الى افةك تردوهي قد  شروط المادي كراهلالو 

 (3).محل المادي للاكراه فليس الاجرامية النتيجة على الفعل او في السيطرة نصيب كان لها الارادة
 المهتهم  ارادة عهن  مستقل من حادث لانا يكون الجريمة ان المسؤولية عن نعيم الذي المادي في الاكراه يشترط

 الامهر فانه    وايها ماكهان   مقاومتهها  يرير متوقعة و يسهتحيل  عنها الاكراه التي صدرة القوة تكون هذا ان نييع
 :التالية الشروط المادي الاكراه حالة لتوفر يلزم
في  محكمة التمييهز   ضاءوعلى هذا استقر ق سبيلا، لدفعها ولا يستطيع لاتقاوم المكرهة القوة ان تكون: الاول

اكا كههان انقههلاب السههيارة نتيجههة زحفههها بسههبب )الههتي تههنص ( 13/19/1278)في ( 1819)رقم قرارههها المهه
في  رضيه ال ان، و (4) (الامطار و عدم تمكن سهائقها مهن السهيطرة عليهها فيعتهبر الهادث خارجها عهن ارادته          

 القهوة  مكانه فهاكا   او دفعها مقاومتها بوسع  اكا كان مالا يتحقح و هذا الفاعل لدى الاختيار يليي ان  الاكراه
مهن   يعهني ان يكهون   (5)،سهواه  ان يرتكهب  بوسع  ولم يكن الفعل ارتكب ان المكره فهذا معناه لاتقاوم المكرهة

 كليها  الى اليهاء ارادته    اي لهن تهؤدي   ب  الجريمهة  تقوم الذي او الامتنا  لالفع ان يتجنب المتهم على المستحيل
                                           

 182محمد زكي، المصدر السابح، ص.د (1)

 423محمد علي سالم، المصدر السابح، ص.د (2)

 .174كنون احمد، المصدر السابح، ص.د (3)

 . 174، ص1278مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السابعة،  (4)

 172محمد زكي ابو عامر، المصدر السابح، ص.د (5)
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 القهوة الهتي   مهن شهأن   امها اكا كهان   (1).مطلقهة ان يتجنهب الجريمهة    بصهفة  عليه   يكهون مهن المسهتحيل    بحيث
اكا  ,ذلدبه يتهوفر  لا  المهادي  الاكهراه  فهان  امهرا عسهيرا عليه    اجتنابه    ان جعلهم  الاجرامهي  السهلوك  الى وجهت 

فههان لم يفعههل ,( 2)يواجهههها الى التيلههب علههى هههذه الصههعوبات وسههع  ان فيكههان  مههازال لارادتهه  وجودههها وقههد
 .الماديتوافر الاكراه بول ويناقا كلد الق ,ستعمل ارادت  على نحوهافمعنى كلد ان  قد ا

ولا يتحقههح هههذا . عههن ارادة الفاعههل، اي لا دخههل لارادتهه  في ا ادههها ة خارجههةان تكههون القههوة المكرههه: ثانيهها
اثناء سير السيارة و تسبب  ( الصينية)من ( البيم)ان خروج )معروفة ل  ط الا اكا كانم تلد القوة يرير الشر

 ، (3) (ن ارادة السائحفي انقلابها يعتبر قوة مادية خارجة ع
كمهن يعلهم    .اته  والا كهان مسهؤولا   فتوقهع سهبب الاكهراه حتهى يعمهل علهى ملا       الجهاني يكون بوسهع   الا -:ثالثا

 يهودي  عهن كلهد حهادث    يصهاب بالنوبهة اثنهاء السهير فينشهأ     ود سهيارت  ف ويقه  لنوبات صر  مفاجئةتعرض  ب
ههو ان تكهون القهوة نتيجهة حهادث       المهادي الاكهراه   فيوالخلاصهة ان الهادث يرهير المتوقهع     .بحياة بعها الركهاب  

مثهال كلههد اكا   (4).رد القههوة فيالتوقهع ولا   في وان ههذه الارادة لاتملههد شهيئا لا   ,بشههريةلمسهتقل عهن الارادة ا  
الات السهيارة ولم يتهوفر   الانقهلاب ههو الكسهر في    ثبم من الكشف الجاري من قبل الخهبير بالاليهات، ان سهبب    

اكا صهدم  )و كهذلد   (5).ة اثنهاء سهير السهيارة فهلا يهدان المهتهم      دحا ادعاء المتهم بحهدوث الكسهر فجهأ   دليل ي
علي  لسبب عبوره فجأة و دون تبصر و بسرعة من محل يرير مخصص للعبهور فهلا يسهأل المهتهم عهن       المجنى

  (6)(.وفاة المجنى علي 
- :ايلىبملية الجنائية ويرفع المسؤ الذي الماديشروط الاكراه وبهذا يمكن ان نُلخصّ 

  .فاقد الارادة تماما (لي عالمكره )ان يكون مرتكب الجريمة /1
 .استطاعت  توقعها في قوة الاكراه وليسيستحيل علي  توقع بان  كان  ان تقطع ظروف الال/ 9
 (.ةوليس صعب) ةان مقاومة القوة المكرهة مستحيل/4
 .نو  أيمن  (الواقع علي  الاكراه)مسلد  فيخطا  أيان  لايوجد / 3
 

 
 
 
 

 
                                           

 432المصدر السابح، ص. كنون احمد.د (1)

 432عوض محمد المصدر السابح ص . د  (2)

 .134، ص1272مجموعة الاحكام العدلية، العدد الاول، السنة العاشرة، (. 98/9/1272)في ( 312)قرار محكمة التمييز رقم  (3)

  187لمصدر السابح صعوض محمد ا. د  (4)

 .448لنشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة، ص، ا(14/8/1273)في ( 1937)قرار محكمة التمييز رقم  (5)

 .944دد الرابع، السنة السادسة، ص، مجموعة الاحكام العدلية، الع(41/19/1274)في ( 1274)قرار محكمة التمييز رقم  (6)
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 الفرع الثانى 
 المعنويالاكراه 

والفهز    مهن الخهوف   هديهد يوجه  الى شهخص فيخلهح فيه  حالهة نفسهية       ضهيط او ت  وهه  المعنهوي الاكراه       
هو قهوة انسهانية تتجه      أي ،(1)الضيط او التهديد   ليدفع  عن نفس  خطر هذاتفيقدم على ارتكاب جريم,

 ،(2)الى جسم  فتحمل هذه النفسية على اختيهار ارتكهاب الجريمهة قسهرا     يلتطالى نفسية الانسان دون ان تس
صهورة ضهيط يمهارس علهى ارادة الشهخص لمله  علهى ارتكهاب فعهل مجهرم            المعنهوي يرالبا ما يتخذ الاكهراه  و 

مهثلا ان الاقهرار الصهادر عهن المهتهم تحهم        ،فيشل هذه الارادة ويفقهد المكهره حريهة القهرار والتصهرف      قانونا
علها تتج  في لريح معين على يرير ريربهة الشهخص دون ان    رادة و الايتأثر على تهديد قولا و فعلا الذي ال

مهن قهانون اصهول محاكمهات الجزائيهة      ( 197)يليي حرية الاختيار يعتبر باللا، وفهح ماجهاء في نهص المهادة     
 علهى المهتهم للحصهول علهى اقهراره،      يرلا هوز اسهتعمال ايهة وسهيلة يرهير مشهروعة للتهأث       )العراقي التي تهنص  

يعتبر من الوسائل يرير المشروعة اسهاءة المعاملهة و التهديهد بالايهذاء و الايرهراء و الوعهد و الوعيهد و التهأثير         و
 (3)(.الخ.... النفسي

او دافهع  الشهخص بالهذات فهيرى نفسه  تحهم ولهاة ضهيط         المعنويولكن يمكن احيانا ان يكون مصدر الاكراه 
 .(4)يحمل  مكرها على ارتكاب جرمداخلى 

عادة لايعدم الاختيار بل يضعف  لمها يحهيط بالانسهان مهن ظهروف خطهرة       (الادبى)او  المعنويان الاكراه       
من يههدد اخهر بقتله  او    ف.جريمة ليخلص نفس  او يريره منها  على حيات  او حياة يريره تحمل  على ارتكاب

قتل ولده ويصوب بالفعهل مسدسه  نحهوه ليجعله  يسهلم امانهة كهان يحهتفظ بهها للانسهان اخهر انمها يتوجه               
 ,درءالهذا الخطر الجسيم الال الى اختيار ارتكاب الجريمة,سبيل حملها  فيبتهديده الى نفس ضحيت  

مهن   ص على ارتكاب الجريمة تحم تهاثير الخهوف  مصدره على الدوام قوة انسانية لبر الشخ المعنويفالاكراه 
 .خطر او ضرر جسيم وشيد الوقو 

 :صورتان المعنويوللاكراه 
 ههي ف.ولكن  يسلبها صفة الريهة , صورة تفترض استعمال العنف للتاثير على الارادة وهو لايمحو الارادة -:اولا

ال كلهد حهبس الشهخص او ضهرب  او     مثه  ,ن هر القهانون   في لكنهها يرهير معتهبرة   و ,قائمة من الناحية النفسهية 
 .تهديده باستمرار كلد حتى يقبل ارتكاب الجريمة

الفاعهل ططهر    ويتحقهح بتهديهد  , تتجرد من العنف ويقتصر الاكراه فيها على مجهرد التهديهد   -:ثانيا
فيقهدم علهى ارتكهاب جريمته  ليهدفع عهن نفسه  خطهر ههذا           ,جسيم لاسبيل الى دفع  بوسيلة اخهرى 

                                           

 442عبود السراج، المصدر السابح، ص. د (1)

 .484مكان النشر، ص اسم المطبعة و دون تحديد  ،1279سنة  ،الجريمة والمجرم والجزاء, رمسيس بهنام. د (2)

 .1271لسنة ( 94)قانون اصول محاكمات الجزائية، رقم  (3)

 .178عباس السنى، المصدر السابح، ص . د (4)
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مهن يههدد شخصها    كاو ، الزنها  مثال كلهد تهديهد ام باختطهاف ابنهها ان لم ترتكهب       او التهديد الضيط
 .(1)بقتل ابن  ان لم يزور محررا

حرية الاختيهار ولكهن لايعهدم الارادة     فييؤثر فقط  المعنويككرنا انفا ان الاكراه  ما ضوءعلى نستنتج       
، ن خاضهع للاكهراه  لمه مسهؤلية جنائيهة   لا  لهذا  ,يعتهبر كاحهد موانهع العقهاب    صور اعلاه الود احد وان وج ،كليا

المهل علهى فعهل او امتنها      وصهدوره بقصهد    ,ادرة عهن انسهان   قد يكون صه  المعنويحيث ان مصدر الاكراه 
ن حريهة  ارادة شهخص فيهنقص مه    فيويؤدى كلد الى التاثير ، على ارتكاب الجريمة حمل يريرهمعين او بقصد 

 .(2) ان لم يرتكبها ’هيتهدد يتفاديا للخضو  للاكى الذ ويدفع  الى ارتكاب  الجريمة ,الاختيار لدي 
, لية ولكن الجدل قد يثور حهول تحديهد شهرول    وعلى المسؤ المعنويالفق  حول تاثير الاكراه  في لاجدال     

رد الارادة مهن  وانما يتعين ان ينقص من حرية الاختيهار علهى نحهو  ه     ,ه مانعا من المسؤليةاكرااك ليس كل 
معيههار شخصههى اك  ههب ان تؤخههذ بعههين الاعتبههار عنههد تقههدير    المعنههويومعيههار الاكههراه  القيمههة القانونيههة،

 والخطهر حهدث فيه  والموضهو  الواقهع عليه        الذي لبيعت  ودفع الشخص الصادر عن  والموج  الي  وال رف
منهها  قاضى التحقيهح  ا  من شخص لاخرويعود تقدير كلد لوتختلف هذه الاوض .يشكل  على المهدد ب  الذي

  . (3)لما يؤمر ب   ارادت  متاثرا بها فينصا  جعل المكره معنويا يفقد فيومن دورها 
ان  ومن شهأنها  مقاومتها لا يستطيع الشخص الى توج  معنوية كل قوةالمعنوي  الاكراه بأن ص بما تقدميتلخ

بشهر   التهديهد  عادة بطريح ويقع الجريمة الى ارتكاب الاختيار و تؤدي يحرمها درجة الى تضعف الارادة لدي 
يفعهل   ان لم بقتله   تهديهد السهبيل السهجين تحهم     خالهي  الهذي  نالجريمة، كالسجا يرتكب اكا لم بالجاني يحل

الاكى بهذات الجهاني، بهل     ايقها   علهى  منصهباَ  يكهون التهديهد   ههذا ان  المعنهوي  ان يقع الاكراه كلد، ولا يشترط
الام  ،شهخص  ههدد  امهره، كمها لهو    اخر يهم الجاني باكى موج  الى شخص يتحقح ايضا حتى ولو كان التهديد

ههو ان يكهون    هنا لاجل ان يحقح الاكراه المعنوي ان المهم في التهديد مما يعنيان لم ترتكب الزنا، قتل ابنها ب
 (4).في نفس الشخص مايعمل في ارادت  فيضعها الى الد الذي يدفع  الى ارتكاب الجريمة ل  من الاثر

معينههة و مههن تلههد  اثههره اكا لم تتههوفر شههروط   جان الاكههراه المعنههوي لايعتههبر مانعهها مههن المسههؤولية ولا تنههت  
 :الشروط

 بتحقهح  القهول  لايمكهن  على النفس، يعني هذا الشرط ان  الوقو ان يوجد خطر جسيم حال او وشيد : اولا
تحقيح شروط او مواصهفات معينهة في كلهد    من اي خطر في اي صورة، بل لابد  بوجود المعنوي الاكراه حالة

 :كالاتي و طرالخ

                                           

 .442المصدر السابح، ص , عبود السراج . د (1)

 .911المصدر السابح، ص, محمد على سالم . د (2)

 .442، ص  1229لثانية ، بيروت سنةالطبعة ا, الجزء الثانى المسؤلية الجنائية /القانون الجنائى العام ,مصطفى العوجى.د (3)

 .499علي حسين خلف و سلطان عبدالقادر الشاوي، المصدر السابح، ص.د (4)
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جسهيما و تقهدر ههذه     فالديث هنا عن حجم و اهمية الخطهر فلابهد ان يكهون   : طر جسيماالخان يكون . 1
الانسهان التخهوف مهن انهيهار      فيالجسامة بمعيار الشخص العادي، بحيث ينبيي ان يصل الخطر الى درجة يثير 

كالاعتهداء علهى الشهرف او السهمعة، ان الانسهان في ههذه الهالات تنعهدم لديه  حريههة           كيانه  المهادي و المعنهوي   
الاختيار و بالتالي الارادة بما تعجزه عن المقاومة، فاكا لم يبل  الخطر ههذه الدرجهة في الجسهامة فهلا يتهوفر      

 (1).الاكراه المعنوي
 : و وشيد الوقو أ طر حالاالخ ان يكون. 9

لهة الاكهراه المعنهوي،    الا لايصهلحان لقيهام ح  باو الذي يتوقع حدوث  مستق ،الذي فات اوان  الخطرفأن وبذلد 
 ,المهراد لنبه  حهالا   ي ان يكهون الخطر أ (2) سهتقبل لايصهلحا ان يكونها وسهيلة التهديهد،     المفالخطر الماضهي او  

المعنهى  هب ان   وحلهول الخطهر بههذا     ,وشهيد الوقهو    لا وابل  ب ان يكهون حه  , ان هناك خطر ما فيلايكو
وههذا الشهرط   .حقيهح الخطهر  توههو شهرط جهوهرى ل   , لايملد الفاعل فيها ارادة حرة التيالجسامة  فييتحقح 
الخطهر   كهون يفيجهب ان  , واكثرها ارتبالها بشهرط حتميهة الخطهر    , وحدة الشروط الاخرى للخطر فييدخل 

وكان هناك متسع لاتخهاك السهبل اللازمهة يرهير      ,فان لم يكن حالا او على وشد الوقو , الوقو  حالا او وشيد
وبالتهالى  ,لان الخطهر المههدد يعهدم حريهة الاختيهار       ,المعنهوي الاكهراه   ةحاله  فيالجريمة لدرئ  فلاتكهون هنهاك   

 . (3) الارادة
 .رياًو ليس تصوّ ان يكون الخطر حقيقياً. 4
 . اما اكا كان حيوانا مثلا اوقوى الطبيعية ليس اكراها معنويا ,ان يكون مصدر هذا الخطر انسان. 3

طهر  الخيكهون   او كمها يعهبر الهبعا الا   , للقهانون  شخص ملزمها بمواجههة كلهد الخطهر لبقها     الا يكون ال :ثانيا
فهلا يعهد كلهد خطهر تقهوم به  حالهة الاكهراه          ,لاعدام لتنفيذ الكم عليه  محكوم علي  با حفلو سي ,مشروعا

 . (4)تبيح ل  قتل حارس  او اصابت   التي المعنوي
ارتكهاب جريمهة الاكهراه    بمعنهى ان   .ق اخهرى بطهر  قدرة الواقع عليه  الاكهراه منهع الخطهر     فيالا يكون / اثالث

الا   طهر وحيدة لدفع الخطر الجسيم الهال بهالنفس وانه  مهن المسهتحيل درء الخ     الوسيلة ال هيكانم  المعنوي
كمها وان   ,من شانها الهتخلص مهن كلهد الخطهر    بهذه الجريمة، و اضافة لذلد ان تكون جريمة الاكراه المعنوي 

فهاكا ارتكهب المكهره عليه  فعهل اكثهر جسهامة مهن         , الخطهر  حجهم يكون فعل الجريمة تتناسهب مهع مقهدار او    
 .(5)تمنع المسؤلية الجنائية  التي المعنويهذه الالة فلاتقوم حالة الاكراه  فيالخطر الموج  الي  

 
 

                                           

 922محمد علي سالم، المصدر السابح، ص.د (1)

 .487عباس حسن، شرح قانون العقوبات، ص.د (2)

 .412ابح ص على حسن خلف وسلطان الشاوي المرجع الس.د (3)

 . 124مرزوق بن فهد بن مرزوف المطيري، المصدر السابح، ص  (4)

 473عباس السني، المصدر السابح، ص.د (5)
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  -:حلول كلد الخطر فيدخل  يالا يكون لارادة الجان/ رابعا 
يتعين ان يكون امرا واقعيا الا ان هذا الشرط  تيالمن الشروط الموضوعية  لان شرط حلول الخطر كان

وسيلة اخرى  الشخص يستطيع التخلص من الخطر بايةاك من الطبيعى ان , تحقح الخطر فيجوهرى للياية 
  .لم يعمل على تفادي  يعتبر مذنباًان و ,يرير الجريمة

 
 :صورتين التاليين الحدى لا بالايتحقح ا المعنويالاكراه  فيوحلول الخطر 

المهدد او شخص عزيز علي  يفتدي   يواصبح ينذر بالمساس بالكيان الشخص ,اكا ما اقتربم الشر - أ
  .بكل ثمن يرال

 .(1)او كيان شخص عزيز  ,هذا الشر الكيان الشخصي اكا مسّ - ب

                                           

 .974كنون احمد، المصدر السابح، ص.د (1)
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 ع الثالثفرال
 المعنويوالاكراه  ه الماديالتمييز بين الاكرا 

هنالد تباين واضح  في المن ور الفقهي بالنسبة لاثر الاكراه على المسهؤولية الجنائيهة وخاصهة بالنسهبة           
في ههذا   الاكهراه  الهبعا ان وجهود الشهب  بهين نهوعي      للتمييز بين اثهر الاكهراه المهادي و المعنهوي، حيهث يهرى      

وبالتهالى ان   .(1)النهايهة الى ابطهال الريهة     فيحيهث ان الامهر يرجهع    , ةللاراد ملٍ لان كلا الاكراهين . الصدد
 .الجنائيةلية وسؤالمام يالاكراه بنوعي  يمنع ق

قهوة ماديهة يعهدم     يهه  يلان وسهيلة الاكهراه المهاد    , يوالمعنهو  ياخرون بان هناك فارقا بين الاكراه الماد ىوير
تتجه  القهوة الى جسهم الانسهان      المهادي او ان الاكهراه   .(2)ادة وقد يحدث  انسان او حيهوان او جمهاد   حرية الار

 .فتحمل  كاداة جامدة لتحقيح حدث اجرامى معين يترتب علي  محو ارادة الفاعل
لا يصدر الا عن انسان كتهديد فان المكره في  قهد يحهتفظ بقهدر    قوة معنوية  هيف المعنوياما وسيلة الاكراه 
دون ان تمهس جسهم  ممها يترتهب     , للانسهان  ال النفسيبعبارة اخرى تتج  القوة الى المج أيمن حرية الارادة 

 .يفقد الارادة قيمتها القانونية الذيالى الد علي  انتقاص حرية الاختيار 
 المعنويوالاكراه  المادياوج  الاختلاف بين الاكراه  هذا الفر  اوج  الشب  و فيسنتناول 

 المعنويوالاكراه  المادي هاوج  الشب  بين الاكرا// اولا 
لاتهرد   الهتي القهوة   مهو نفي  للارادة او حريهة الاختيهار متهى تحققه     ,الاكراه ايا كان نوع  فيان العبرة  -1

 .الفعل وكانم سببا لارتكاب 
قهانون  ال فيحالهة نسهبي     ههي والقهوة يرهير القابلهة للهرد     ,ه نواج  تخلف السلوك كلا النوعين من الاكرا فيف

 صدر من  بتصرف اخر، الذيلايستطيع الانسان كو القدرة الاعتيادية ازاءها ان يستبدل التصرف  نائيالج
فيهها  حقا ان يفتقد الفاعهل   فيتك التي, قابلة للرد ان تكون على جانب من الجسامةالالقوة يرير  فيويشترط 

 . وان تكون هذه القوة معاصرة بزمنها للفعل, ارادت  
وكلد , لاي جريمة كانم, للمسؤلية الجنائية عنوي من حيث اثر كون  معدمُالمتتفح الاكراه المادي مع . 9

كان من الاستحالة علي  التخلص من  باية وسيلة يرير , عندما يتحقح ان الفاعل واج  ظروفا يهدده ططر
 .الجريمة 

ومادامم , النهاية ترجع الى عنف القوة المؤثرة على الارادة وحرية الاختيار فيوالخلاصة ان العبرة      
تباشرها هذة  التيفلا اهمية اكن للوسيلة , و الاختيار  العبرة بسلطان هذه القوة وسيطرتها على الارادة

ام يرير مباشرة سيطرت على الكيان , (يالجسم)الطبيعى الماديمباشرة هيمنم على الكيان ,القوة سواء اكانم
 .(3)الالتين  فيوهذا هو جوهر الاسناد  (.النفسي)المعنوي

                                           

 . 4كنون احمد، المصدر السابح، ص .د(1)

 . 477على حسن خلف وسلطان الشاوي المرجع السابح ص .د (2)

 .24كنون احمد، المصدر السابح، ص .د (3)
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مانعها للمسهؤلية الجنائيهة ومهن      المعنويو الماديتنص صراحة على اعتبار الاكراه بنوعي  فقد جاءت بعا التشريعات 
وقهانون العقوبهات   ( 998)المهادة  فيوقهانون العقوبهات السهورى    ( 89)المهادة   فيبهات العراقهى   هذة التشريعات قانون العقو

 (.997)المادة فياللبنانى 
فقهط باعتبهاره مانعها للمسهؤلية دون ان تشهير الى الاكهراه        المعنهوي تشريعات اخرى تنص صراحة على الاكراه  فيبينما 
و قههانون ( 49)المههادة فيو قههانون العقوبههات الالمههانى ( 81)المههادة فيبايههة اشههارة فمنههها قههانون العقوبههات المصههرى   المههادي

 (1)(.939)المادة  فيالعقوبات الكويتى 
 المعنويوالاكراه  الماديختلاف بين الاكراه الااوج   /نياثا

- : ليفيما ي المعنويعن الاكراه  المادييتميز الاكراه 
, سهوس ومباشهر، فتشهل ارادته  او تعهدمها     مح مهادي  الفاعل بشكل ىسوسة تقع علقوة مادية مح هو الماديالاكراه  -1

و ماديها  الشهخص   فههو قهوة معنويهة لاتمهس      المعنهوي ا الاكهراه  مّه إ يد القوة القائمهة بهالاكراه،   فيولعل  مجرد اداة 
احدثته  ههذه    الذيفيقدم على جريمت  لتجنب الخطر , لفز نفسية من الخوف وا وانما تخلح في  حالة ,مباشرا

 .(2)القوة
يترتهب عليه  عهدم قيهام الهركن      ف ,ى الفعل تبعها لهذلد  ادة بوصفها من عناصر الفعل ويلييليى الار الماديالاكراه   -9

 ،ثير علهى حريهة الاختيهار دون ان يليهى الارادة    أالته  في القهانوني  تمثهل  دوره ف المعنوياما الاكراه , للجريمة المادي
ن بمعنهى ا .(3)المعنهوي الاختيهار بحيهث لاتصهلح ان يقهوم بهها الهركن        فيلكنهها تتجهرد مهن حريتهها      ،موجودة هيف

 .فيحتفظ بقدر من الارادة  المعنوييعدم الارادة اما الاكراه  الماديالاكراه 

 ,الهزلازل )ة بر الشخص على ارتكاب الجريمة كقوى الطبيعل التيقدتكون في  تلد القوة  الماديان مصدر الاكراه  -4
فمصهدره   المعنهوي الاكراه  مصدر اما .او تكون قوة انسانية او فعل السلطة .الشلل المفاجىء او (الفيضانات ,الرياح

جسهيم وشهيد   م تاثير الخوف من الخطر اوضهرر  الجريمة تحعلى الدوام قوة انسانية لبر الشخص على ارتكاب 
 .(4)الوقو  

لعله  مجهرد   و رادة وهو يمحهوا العمهل كاته     بحيث ان المكره يعدم الا ,ان تكون مطلقة الماديالاكراه  فيالاستحالة  -3
قهوة مقاومهة المكهره     هحيهث تقهاس بمقهدار    ,نسهبية  المعنهوي الاكهراه   فيالاسهتحالة  بينما . يد القوة القائمة فياداة 

 .(5)وجنس  وظروف  وواقع  الاجتماعى 
  -:كالاتي الاكراه كلا نوعي خلاصة التمييز بينو 
 .معنوية كالتهديدقوة  المعنويقوة المادية اما الاكراه الهو  الماديالاكراه  -1
 .لايصدر الا عن الانسان  المعنوييحدث  انسان او حيوان او جماد اما الاكراه  الماديالاكراه  -9

فظ بقدر من حرية الارادة حيث يسع  ان المكره  يحت المعنويالاكراه  فييعدم حرية الارادة كليا اما  الماديالاكراه  -4
 .دائما ان يتحمل الاكى المهدد ب 

 

                                           

 . 482على حسن خلف وسلطان الشاوي المرجع السابح ص .د (1)

 .418المصدر السابح، ص , عبود السراج . د (2)

 .439ص ,9227,بيداد ,الطبعة الثانية,(القسم العام)شرح قانون العقوبات , الديثيبى فخرى عبدالرزاق صل. د (3)

 .182-188المصدر السابح، ص, محمد زكى ابو عامر . د (4)

 .984المصدر السابح، ص , عبود السراج . د (5)
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 المبحث الثانى 
 ليةوتاثيره كمانع من موانع المسؤ الطبيعة القانونية للاكراه و

 الطبيعة القانوني  للاكراه/المطلب الاول
بالنسهبة   المهادي قيمة الفعهل    انعدام فييتمثل  الذيو, على اركان الجريمة القانونيه كواقعة ل  اثره اان الاكر
القانونيهة للاكهراه    الطبيعهة  المطلهب ههذا   فينتناول  ،لذا وبيية بيان الطبيعة القانونية للاكراه سوفللمكره 

- :فرعينكلد ضمن و المعنوي و المادي  بنوعي
   الماديالطبيعة القانونية للاكراه  /الفر  الاول 

 المعنويه الطبيعة القانونية للاكرا/الفر  الثانى 
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 الفرع الاول 
 الماديكراه الطبيعة القانونية للإ

, تكهون كات القيمهة القانونيهة   لشهروط المتطلبهة   الاحد  فىقد انت  يعنى ان, وان كانم مميزة, ان كون الارادة يرير حرة     
 مهادي لواقهع عليه  اكهراه    مرتكهب الجريمهة ا  ) الجهاني لهذلد لايسهال   , للجريمهة   المهادي يرير صالة لقيام الركن  هيومن ثم ف

الى الشهخص   حقيقهة الامهر    فيتنسب  التيو, حدوثها  فيلم يكن لارادت  دخل  التيجنائيا عن الواقعة الاجرامية ( بصددها
لية لانعهدام  وللمسهؤ  ن  معهدمآ هو لكو المادين تبرير عدم العقاب على التصرفات الناجمة عن الاكراه إو ، (1)ه امصدر الاكر

ويقطهع   ,نهائي يعدم النشاط الج الماديفالاكراه  ,سناد الجريمة الى الفاعل من الناحية المادية ومن ثم لايمكن إ, الكليةالارادة 
لهة  م كالابهل أسهتخد  , فعل  بناء على ارادته   لم يرتكب  فالمكره ماديا, الجريمة  في الماديالركن  السببية بين عنصري رابطة

 ليت ودم مسهؤ تنعه  لهذا , القيام ب  فياستخدم  الذيارتكاب الفعل ولم تتج  ارادت  الى تحقيح النتيجة المترتبة على الفعل  في
 .(2)سلبم من المكره  التيالارادة  هيلانتفاء اهم عناصرها و

وان التعليهل  , كهثير مهن حالاته      في المهادي تبريهر فكهرة الاكهراه     فييرهير مقبولهة    ان فكرة تعطيل الارادة, ويرى البعا      
لا مجهرد وجهود الارادة   , الارادة الاثمهة  وجهود   ب ان تبنى علي  فكرة العقاب هو الذيالصحيح لمنع العقاب هو ان الاساس 

والاثهم يتمثهل بنيهة الاضهرار او بالريربهة       , المهادي حالهة الاكهراه    فيهذا الشرط فان الاثهم يرهير متهوافر     وعلى اعتبار, فقط
ع ان فعل الانسان فليس مهن العدالهة ولامهن مصهلحة المجتمه      فيفاكا افتقد الاثم , تدفع فاعل الجريمة لاقترافها التيالشريرة 

 أيد يوجه لالان , يعتهبر منعهدما لهلارادة وحريهة الاختيهار      المهادي حيث ان كل حالات الاكراه يعاقب هذا الانسان على فعل ، 
 يئفجها القهوة القهاهرة او القهوة القاسهية للطبيعهة او الهادث ال       فهي فيرهير العهادى    السبب المنتج لل رف الاستثنائي في ظرف

نحهن  لهذلد   كون الفعل لايمكن ان ينسب الى الفاعل بمجرد حركهة ماديهة عضهوية و   , تتحقح السيطرة المادية فتعدم الارادة
والفعل اكا لهرد مهن الارادة   . (3)م الارادة لان الفاعل لم يعمل وانما مسخر الى العمل لية نتيجة لانعداوسؤالمنواج  انعدام 

اصلا لانتفاء اهم ركنها وههو  جريمة تقم بها  لمو,  الركة سلوكا إجراميآولايصح اعتبار هذه , كان حركة عضوية محضة
لان  ,جانهب مهن اكرهه  ان كهان انسهانا       فيجانهب المكهره لايحهول دون امكهان قيامهها       فيانتفاء الجريمة  نا يرير, الماديالركن 

 .يد من اكره  فيالخاضع للاكراه لم يكن يرير اداة مسخرة 
بمعنهى  ,  ض له من تعرًّ لّاإد من  يلايستفتتمثل في أن ُ  موانع العقاب  ين باقأن  شأش ،الماديكراه خرى للإالاطبيعة الو      

كمن يكره اخر على قتل انسهان بمسهاعدة شهريد كامهل الريهة       تفد منها بقية المساهمين ،سيلا, ةان موانع العقاب شخصي
، (4)وتقع المسؤلية الجزائيةعلى من قهام بهالاكراه  ,ه فقط افان من يستفيد من مانع العقاب هو من اخضع للاكر, والاختيار

ن الفعهل كهان منعهدما    الى الشهخص المكهره، فهلا يمتهد الى المسهاهمين لأ      لاينصهرف الا  المهادي الاكهراه   فيبمعنى اخر ان الاعفاء 
 . (5)على رد القوة قدرة ل   لم يكن الذي, كرهم  مقتصر على شخص المافانعد

 
 
 

                                           

 . 442ص , المرجع السابح,عباس السنى  (1)

 .3ص .المرجع السابح, على عبدالله حمادة  (2)

 .43ص , المرجع السابح, محمود محمود مصطفى. د  (3)

 . 73ص,ابحالمصدر الس, على عبدالله حمادة   (4)

 .73كنون احمد، المصدر السابح، ص .د (5)
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 الفرع الثانى 
 المعنوييعة القانونية للاكراه الطب 

 : نذكر منها, المعنويرة لطبيعة الاكراه هناك العديد من الاراء المفسِّ     
مهن عقابهها لان    فهي معلهيس سهببا مبيحها للجريمهة وانمها ههو محها عهذر          المعنهوي ان الاكهراه   -:الاول  الرأي

لان المنهادين به     أييمكن الاخهذ بههذا الهر    ولامعا  المعنويو الماديكنيها ر م تاثيره لتوافرالجريمة مرتكبة تح
لانه  لايعهدم وجهود     المعنهوي الهركن   فهي لاين المعنهوي يقولون بان الاكهراه   حينمن التناقا ف حججهم لاتخلوا

, فع الرجهل العهادى لاقهتراف ههذا الفعهل     ان يهد  من شهان  , الاختيار انتقاصا فاحشا الارادة او لانتقاص حرية 
 .المهدد ب  الشر حرصا من  علة لنب

وكلد لعدم توافر شهروط قيهام الهركن    , لية ومانع من موانع المسؤ المعنويان الاكراه يعتبرون  -: انيالث الرأي
وان تنصهرف ارادته  للفعهل    , لتحمهل المسهؤلية الجنائيهة    هلاأثيم ارادة الفاعل ان يكون ألت فييك فلا, المعنوي

وانمها يلهزم بالاضهافة الى كلهد ان يكهون      , يتطلبه  القهانون    الهذي   رم  القانون او الامتنا  عن الفعهل  الذي
ومهن باشهر   , واعيهة  ظهروف لبيعيهة مهن شهانها ان تسهمح بتكهوين ارادة حهرة        فيالفاعل قد باشهر بنشهال    

إما ان , الواقع خاتار امرين  فيوهو , لتجنب خطر راهن خاشى وقوع  , المعنويجريمت  تحم ولاءة الاكراه 
ان , وان لم تكهن ارادة حهرة   , ففعله  ارادي , يههدده  الهذي طهر  الخفيتعهرض الى  , تنع عنه  يأتى الفعل او ان يم

قانونيهة لضهيح مجالهها الى ادنهى     انما  ردهها مهن كهل قيمهة     , كلية لايعمل على انعدام الارادة المعنويالاكراه 
الارادة الى درجهة  ف مانع مهن موانهع العقهاب لانه  تضهع      المعنويلذلد يعتبر الاكراه . فقد الارادةتحد وحتى 

حريهة  ) وهذا الوضع يفقد المسؤلية الجزائية شرلا مهن شهرولها وههو    ييستحيل معها لنب الفعل الاجرام
ليسهم كمهانع مهن    كمانع من موانع المسؤلية  المعنويالى حتمية الاعتراف بالاكراه  يلكونها تؤد (1)،(الاختيار

 .قابالع
ن الاكهراه  أنها شه أمانع مهن موانهع المسهؤلية شه     المعنويوجدير بالذكر ان المشر  العراقى اعتبر الاكراه         

  (2).المادي
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 . 342المصدر السابح ص , عبود السراج . د (1)

 (.ع دفعهايمة قوة مادية أو معنوية لم يستطلايسأل جزائيا من اكرهت  على ارتكاب الجر)من قانون العقوبات ( 89)لاحظ نص المادة  (2)
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  يالثان المطلب
 لية الجنائيةوتحقق حالة الاكراه على المسؤ منالاثار القانونية الناجمة  

قانون العقوبات باعتبارهها ن ريهة متكاملهة وعلهى      فيلية الجزائية من اهم القواعد الاساسية وتعد المسؤ        
 . ا احكامها ة الى بعنصوص متفرق فيبالاشارة  فىالريرم من اهميتها فقد ايرفل القانون رسم معالمها واكت

ترتبه  القواعهد القانونيهة     الهذي ل الجهزاء  الالتزام بتحمّه )لية الجزائية لدى البعا بانها والمسؤوقد عرَف        
 .(1) (حكامهاأيشكل خروجا على  الذيكاثر للفعل 

من اركان الجريمة اك لاتنشها الا   اليسم ركن لية الجزائيةوسؤن المأبلدينا ح ض تيعلى ضوء كلد التعريف         
شهخص عاقهل مميهز متمتهع بحريهة       فيجتما  ههذه الاركهان   لااثر هي ف, اكا توافرت ابتداءا جميع اركان الجريمة

لة أمهرادف المسه   لية فهووق لفظ المسؤاالتحليل مع اشتق ويتوافح هذا, اتيان الافعال او الامتنا  عنها فيالاختيار 
وههذا يعنهى ان الادراك   , اختيهاره الجريمهة سهلوكا مخالفها لمها يقضهى به  القهانون         فيعن السهبب   الجانيسؤال  أي

لية الجزائية حهول فكهرتين   وبمعنى اخر يتمحور اساس المسؤ, لية الجزائية ووحرية الاختيار اساسا لقيام المسؤ
 .ناحية اخرىية السلوك الاجرامى من وحتم, اساسيتين هما حرية اختيار السلوك الاجرامى من ناحية

اركانها وان هذه الاسباب قهد تكهون    احد فومع كلد هناك حالات او اسباب تمتنع المسؤلية الجزائية بتخل       
وقهد تكهون بسهبب انعهدام حريهة الاختيهار وتضهم         (صير السن والجنهون والسهكر  )بسبب انعدام الاهلية وتضم 

 .(حالة الضرورة والاكراه)
 ,للجريمة فتجرد الفاعهل مهن التمييهز    المعنويمرتبطة بالركن وان امتنا  المسؤلية الجزائية بصفة عامة        

 .وحرية الاختيار ولعل ارادت  يرير معتبرة قانونا
على ضوء ماتقدمنا تبين بان الرضا او حريهة الاختيهار شهرط لكهل التصهرفات القانونيهة ولا وجهود لههذا               

دم الرضها عنهد الانسهان    عه ت الهتي فهالاكراه اكن مهن العيهوب    عيب من عيوب الرضا منهها الاكهراه،   ب  الرضا اكا شا
 .ومهع كلهد يقهوم بهها ليهدفع الاكى عهن نفسه         المكره اك يعلم مايقدم علي  من اقهوال وافعهال انمها ضهد ريربته      

اكره علي  الا ان كلد لم  لذيافعل لمع الرضا وان كان فعلا قام با فىيرير موجود لان الاكراه يتنا فيكون الرضا
ارتكبه  الشهخص    الهذي وعلى هذا ههل تسهقط المسهؤولية الجزائيهة عهن الفعهل       ، (2)ن تعبيرا عن ارادت  الرة يك

وعلهى التعهويا    يالنشهاط الاجرامه   الجنائيهة و المسهؤولية   علهى الاثهار القانونيهة للاكهراه     هيما  وتحم الاكراه 
 المدنى؟

  -:التاليينالفرعين الموضو  من خلال الى  نتطرق التساؤول اجابة على هذوللا
 للجريمة  المعنويالركن  و على النشاط الاجرامى للجريمة الماديتاثير الاكراه  -: الفر  الاول
 سهباب ا عهن زهها  يالتعهويا المهدنى وتمي   علهى تحقهح حالهة الاكهراه     مهن الاثار القانونية الناجمة  -:ى الفر  الثان

 .الاباحة

                                           

 .1ص  ،المصدر السابح، حسينة شران.د (1)

 .14صنفس ، المصدر   (2)
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  الفرع الاول
 للجريمة المعنويعلى النشاط الاجرامى للجريمة والركن  الماديثير الاكراه أت

 للجريمة يعلى النشاط الاجرام الماديثير الاكراه أت -:اولا
ترسمه    الهذي نحهو  العلهى  , يحقهح واقعهة اجراميهة معينهة     الهذي كلد السهلوك  ي بالنشاط الاجرام يراد       

والسلوك بهذا التحديد لايعنى النو  الا ابى لل اهرة المادية الملموس اثهره بالفعهل فقهط    , ائية القاعدة الجن
ظهروف معينهة يهاتى عمهلا ا ابيها       فيحينمها يطلهب المشهر  مهن الفهرد      , ايضا الى النو  السهلبى   تدوانما يم.

, ظروف اسهتثنائية معينهة    في هذا السلوك ا ابيا عن ارادة الفاعلوكثيرا مايكون , محددا مثل هذا السلوك 
لهذلد  , ح النشهاط  يتحق في ياك ان الارادة عنصر جوهر, ن ر القانون  فيهذه الالة لايعد السلوك قائما  فيو

, دية حملهم الفاعهل المكهره الى الفعهل بهدون ارادة      ظروف ما ةاكا كان هذا النشاط وليد, لايعد النشاط قائما 
او بمعنهى اخهر ههو سهيطرة     , يكهون وراءه دافهع لهوعى     الهذي نشهاط  ال يعتهد به  القهانون ههو     الذيفالنشاط 

 .(1)وتوجهها لها على نحو معين , الارادة على كل اجزاء الركة العضوية 
يكهون  لية وبهذلد لا وولما كانم الارادة شهرلا اساسهيا لقيهام المسهؤلية الجزائيهة فهان محوهها معهدم للمسهؤ              

 .(2)حدثم  تياللا عن الجريمة وعدمم ارادت  مسؤ الذيالشخص 
لفعهل  ا ويليى الارادة بوصفها من عناصهر , يعدم القيمة القانونية للارادة  الماديكلد ان الاكراه  فيونرى      

 .(3)للجريمة  الماديويليى الفعل تبعا لذلد بما يترتب علي  عدم قيام الركن ,
ممها ادى الى  , ثهم ضهيط علهى يهده      يسلاح نارالقابا على ( ب)بيد  ةفجأامسد ( أ)مثالا لذلد نفترض ان 

ههذه الالهة لم يكهن المكهره الا منقهادا للعوامهل        فهي ف, ه قتهيلا ادفهار ( ج)اصهاب   الهذي  يرااللاق المقذوف النه 
 داة لتنفيذ ا كلد لان يده ماكانم الا,ن ر القانون  فياو سلوك  يعد منعدما   فنشال, الخارجية المادية 

ولية ولهو كانهم   للجريمة فهلا يمكهن ان تتحقهح ايهة المسهؤ      المادينعدم الركن يوبانعدام هذا النشاط ( .أ)عمل 
لهيس ههو الا السهيطرة الماديهة علهى جسهم الانسهان        , نوعه  ومصهدره    ايا كان ,الماديفالاكراه ، (4)موضوعية 

 .ن دون نفسيت صادرة من جسم الانساعل الجريمة مما  , بحيث تعدم نشال  
وينتج مما تقدم ان  متى اثبم الشخص ان ماصدر عن  من افعال يرهير مشهروعة كهان ناشهئا عهن اكهراه            

ن فعله  مادامهم ارادته  قهد     مادى لم يكن يتوقع  ويستحيل علي  دفع  بصورة مطلقة كهان يرهير مسهؤول عه    
باعتبارهها رابطهة بهين    نعدام  النشهاط والارادة  بههذا المعنهى يهؤدى حتمها الى انعهدام السهببية        وا، (5)انعدمم

 . وبانعدام هذه الرابطة تنعدم الجريمة موضوعيا  ،النشاط والنتيجة
 

                                           

((
 . 72رجع السابح، ص المكنون احمد، .د 1

 .449ص , 1273سنة , بيداد,الطبعة الاولى ,الاحكام العامة فى قانون العقوبات ,المحامى محسن ناجى  (2)

 .74ص , 9219,بيروت , الطبعة الاولى , ,جمال ابراهيم اليدرى ،الوافى فى شرح احكام القسم العام فى قانون العقوبات . د (3)

 . 82كنون احمد ، المرجع السابح، ص .د (4)

 . 444المرجع السابح، ص , المحامى محسن الناجى   (5)
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 : للجريمة  المعنويعلى الركن  الماديثير الاكراه أت/ ثانيا 
ة من الوجهة الجنائيهة اكا لم تهدخل دور العمهل سهواء     ن  ليس للارادة اية اهميأ ,يرى فريح من الشراح     

لايمكهن ان ينسهب مهن الوجههة المعنويهة      , فالعمل على هذا الاساس .ت  السلبيةصوراو في صورت  الا ابية  في
 الجهاني لان العلاقهة المعنويهة ليسهم الا الهرابط بهين نفسهية       , يتم بحريهة تامهة    الذيالد  فيالا , الى الفاعل 

 .(1)جهة اخرى بين نشال  والنتيجة من و  وجه والنشاط من
فاكا مها  ,فعل  ارتكاب  فيينبيى ان يكون الفاعل مختارا , القانونية   ولاجل ان تتوفر هذه العلاقة من الوجه

قوة الك, اومتها او توقعها داة صماء نتيجة قوة ليس باستطاعت  مقأال اهرة الاجرامية ك فياستخدم الفاعل 
ههذه الالهة يعتهبر صهادرا مهن جسهم        فيانقطعم ههذه العلاقهة المعنويهة لان الفعهل     , الماديالقاهرة او الاكراه 

 .(2) المعنويالاسناد  فينلية وبالتالى والمسؤ فيينتج عن  ن الذيالامر , الفاعل لا من نفس  
حيههث ان الركههة , للجريمههة  المعنههويمههن خههلال فكههرة الههركن  المههاديانهه  لامحههل لدراسههة الاكههراه  حوالصههحي

 فيفعهل ا هابى او امتنها      أيلايقهوم بهمها   ,   يرير الاراديالعضوية المادية المجردة عن الارادة او الموقف السلع
من المجال الموضوعى للجريمة لانعدام ركنهها  هذه الالة مستبعدة اساسا  فيلية وكلد لكون المسؤ.لية القانون 

  لجريمهة مهن الوجهه   يههدم الاختيهار يعهدم ا    اكهل مه   ههي  ,والنتيجة المنطقيهة المترتبهة علهى كلهد     ، (3) المادي
 .وبالتالى تنعدم كل المسؤولية , الموضوعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .  81كنون احمد، المرجع السابح، ص .د (1)

 . 822ص , رجع السابح الم, رمسيس بهنام. د (2)

 .  311ص ,414الفقرة دون ككر اسم المطبعة و مكان النشر،  ,1283سنة  ,القسم العام ,الن رية العامة للقانون الجنائى , محمود محمود مصطفى . د (3)
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 الفرع الثانى 
 اسباب الاباحةعن وتمييزها  يالتعويض المدن علىالاثار القانونية الناجمة عن تحقق حالة الاكراه   

  حالة الاكراه على التعويا المدني الاثار القانونية الناجمة على تحقح :اولا
اكا كهان موضهو  الجريمهة ينعهدم مهن حيهث       ) عن لريهح لهرح السهؤال التهالي    دراسة هذا الموضو   فيسنبدا 

 ؟فهل يلزم الفاعل بالتعويا المدني, الاساس الموضوعى 
 المههاديان اسههباب عههدم المسههؤولية وان كانههم تعههدم الاسههناد  نههائيوللاجابههة علههى هههذا السههؤال يههرى الفقهه  الج

الصهفة الاجراميهة    فهي فعمهل الفاعهل لاخا  ,لى العكس لاتكسهب حقها للفاعهل    ع هيف, حسب الاحوال  المعنويو
فانعههدام المسههؤولية الجنائيههة لايلزمهه  حتمهها انعههدام المسههؤولية . مههن العقوبههة فقههط  فههيوانمهها يع, عههن الفعههل

 .المدنية 
اك ان ,  فهلا تكهون مقبولهة    ,معنويها   امان كه حالهة الاكهراه ماديها     فيالدعوى المدنية على فهرض ممارسهتها    ان

 :ينتالالتين التاليّ ىالامر لاخارج هذه عن احد
ههذة الالهة لهيس للقاضهى      فيو,اما ان الدعوى المدنية ترفع مع الدعوى الجزائية بوقم واحهد  : الالة الاولى

لانه  خاهرج مهن    , يرهير الناشهىء عهن الجريمهة      المهادي ان يحكم للطرف المدنى بهالتعويا عهن ضهرره    الجنائي 
مقيدة بالفصل بالدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائيهة   الكونه, هو من الن ام العام  الذيص نطاق الاختصا

لاتن هر المحكمهة   )) التي تنص الجزائية  المحاكماتمن المادة التاسعة من قانون اصول ( ب)الفقرة  فيكما ورد 
 .((الدعوى بالح المدنى الا تبعا للحح الجزائى فيالجزائية 

لمهن لقه  ضهرر     )الجريمهة   فياكا وجهد له  سهندا     لّاإ تطيع الكم بالتعويا المدنيى ان  لايسوهذا يعن      
و أعن فعل  بعريضهة   ضد المتهم والمسؤول مدنياً أن يدعى بالح المدنيجريمة  ةأيمن  يدبأو أ مباشر مادي

تن ههر  الههتيالمحكمهة  او امههام  ياثنههاء التحقيهح الابتههدائ اثنههاء جمهع الادلههة او  محضههر  فيبطلهب شههفوى يثبهم   
ولمهها كانههم و اكا لم يههتم كلههد  ،(1) (يههة حالههة كانههم عليههها حتههى صههدور القههرار فيههها أ فيالههدعوى الجزائيههة 

 .لتعرض للدعوى المدنية فلا وج  اكن ل, من حيث اساسها الموضوعى  الجريمة منعدمة
بهالبراءة او بعهد اصهدار     نهائي اما قبل اصدار حكم الج,اكا رفعم الدعوى امام المحكمة المدنية  -الالة الثانية 

 .نائيالكم الج
خطها يحقهح المسهؤولية     أي كن يقضى بالتعويا مهادام لم يكهن هنها   أ ليس للقاضى المدني, الة الاولىال فيف

اكا اثبهم الشهخص   )تنص على انه    التيمن القانون المدنى العراقى ( 911) المادةنص  كدت أهذا ما والمدنية 
او قهوة قهاهرة او فعهل اليهير او      فة سماوية او حادث فجائيأفي  ك ان الضرر قد نشاعن سبب اجنبى لايد ل 

 .(المتضرر كان يرير ملزم بالضمان مالم يوجد نص او اتفاق على يرير كلد  أخط
عن الخطها لان   هذه الالة سوف لايتحرى فيفالقاضى ,  نائيفعم الدعوى بعد صدور الكم الجا اكا رمّأ     

 .نائيالكم الج د بحجيةحكم  سيتقيّ
                                           

 .المعدل 1271لسنة ( 94)من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقى رقم (12)لاحظ نص المادة ( 1)
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حينما يصدر حكما حهائزا لقهوة الشهىء المقضهى به  فيجهب ان يتقيهد القضهاء          نائيالج والخلاصة ان القضاء 
حالة حكهم الهبراءة المؤسهس علهى      فيو, الى فاعلها  ونسبتهافيما يتعلح بوقو  الجريمة  نائيالمدنى بالكم الج

 .(1)توافر الاكراه فهذا الكم يتضمن عدم نسبة الجريمة الى المتهم 
 بسهبب الاكهراه فلهيس للقاضهى     الماديالقضية الجزائية على انعدام الاسناد  فيس حكم البراءة سّأفاكا ما       

المهدنى اكا مارفعهم امامه  الهدعوى المدنيهة ان يتسهاءل عمهها اكا كهان الاكهراه متهوافر ام لا؟ بهل يتحهتم عليهه             
( 12)لمهادة  ا فيوفهح مها جهاء    نهائي هذه الخصوصية على حكهم القضهاء الج   فيبرفا الدعوى المدنية ان ينزل 

الهدعوى المدنيهة يقتضهى اجهراء      فياكا رات المحكمهة ان الفصهل   )الجزائيهة العراقهى   من قانون اصول المحاكمات
وكمهها تههنص  (.الخ..........الههدعوى الجزائيههة فترفهها المحكمههة الههدعوى المدنيههة    فيالتحقيههح يههؤخر الفصههل  

 فيالصهادر  يكتسهب القهرار    الهدعوى حتهى   فيالفصهل   قهف على المحكمة المدنيهة و )نفس القانون  في( 98)المادة
 نههائيلان حجيههة الكههم الج.............(اسسههم عليهه  الههدعوى  الههذيالههدعوى الجزائيههة المقامههة بشههان الفعههل 

ين ئعلى الكهم المهدنى لايعنهى تفهوق احهد القضها       نائيوان حجية الكم الج .العام  تستمد قوتها من الن ام
 الهتي و, ترجهع الى القاعهدة كات القهوة للشهىء المقضهى به  الممتهد الى المسهائل المدنيهة          على الاخر وانما المسهالة  

 .(2)صر مداها بحدود الادانة بل تمتد الى الاصلاح ايضا لاتقت
فخلاصة الموضو  ان عدم المساءلة الجنائية لاتعفي من المساءلة المدنية، لذلد فمرتكب الجريمهة المكهره          

مهن قهانون المهدني العراقهي     ( 923)ة سبب  من اضرار لليير، هذا مها اكهده نهص المهاد    تعليها يسأل مدنيا عن 
كمها تهنص الفقهرة الاولى مهن مهادة      ( يستوجب التعويا.... كل تعد يصيب اليير بأي ضرر اخر)الذي تنص 

يتناول حح التعويا الضرر الادبي كذلد فكهل تعهد علهى اليهير في حريته  او في      )من نفس القانون ( 924)
جتمههاعي او في اعتبههاره المههالي  عههل المتعههدي مسههؤولا عههن عرضهه  او في شههرف  او في سمعتهه  او في مركههزه الا

 (.التعويا
 بين الاكراه واسباب الاباحة  التمييز -ثانيا

لاتصهير الفعهل مباحها     ، فهلا يترتب على توافر الاكراه انعدام المسؤولية  نأببيننا في المباحث السابقة سبح ان 
, لذلد فقد لرد من الخطها  , لم يصدر عن اختيار  فالجريمة موجودة وانما النشاط, القانونية  هةمن الوج

سهبب تعهرض    ههي كمها وان الاكهراه كمهانع مهن موانهع المسهؤولية       ، (3)لان الفاعل لم يعمل وانماسهخر للعمهل   
سهؤولية يتفهح مهع    ان موانهع الم فه لهذا  , وحريهة الاختيهار   دها التمييهز  قرتكب الفعل وتؤثر على ارادت  وتفلم

عدم توقيع العقاب  هيالنتيجة النهائية و في، (ح الاستعمال , اداء الواجب ,رعى دفا  الشال) اسباب الاباحة ك
ع ان يسهتط جعل الفق  منذ مدة لويلهة لم  مما ,هناك اوج  الشب  بين الاكراه واسباب الاباحة كلد  من وبالريرم, 

  -:عدة امور فييضع حدا فاصلا بينهما الا انهما خاتلفان 

                                           

 .971كنون احمد، المرجع السابح، ص .د (1)

 . 979كنون احمد، المرجع السابح، ص.د (2)

 . 311ص ,412الفقرة ,1283سنة ,القسم العام ,قانون العقوبات , محمود محمود مصطفى . د (3)
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تههدم الهركن الشهرعى للجريمهة      ههي ف ,الجهاني الفعل ولا تعلهح لهها بشهخص     ان اسباب الاباحة عينية مادية تلحح -1
 بهل  لاتتصهل بالفعهل ولاتنصهب عليه      ههي امها الاكهراه ف  رو  فعلا مشروعا يرير معاقهب عليه ،    الفعل يرير المشيرفتص

الادراك وحريهة  ) معتبرة بتجريدها من شرلي المسهؤولية الجنائيهة وهمها    فتجعل ارادت  يرير يتتصل بشخص الجان
 .(1)للجريمة لذا تعتبر اسبابا شخصية  المعنويتهدم الركن  هيف,(الاختيار 

معينهة وتهرده الى   ظهروف   فيالى الفعهل وتزيهل عنه  الصهفة الجرميهة        تتج ان اسباب الاباحة اسباب موضوعية -9
اما الاكراه تنصب او تؤثر على ارادة الشخص وتفقهدها الشهعور والاختيهار وتتعلهح بهادراك وارادة الفاعهل       , الاباحة 

 .(2)فتمنع من قيام المسؤولية الجزائية 

امها اسهباب   ,رى الفقهاء بان الاكراه تعتبر سببا مهن اسهباب عهدم الاسهناد لانهها ترجهع الى انتفهاء فكهرة الاثهم          كما وي
 يلهدفا  الشهرع  لة الشهرعية  طلسه الامر القهانون وامهر    فيالاباحة فلا صلة بفكرة الاسناد اك يبقى الاسناد قائما كما 

(3)  
- :على كلد  ويترتب

امها الاكهراه فتمنهع المسهؤولية     , بشرط عدم التجهاوز  , مسؤولية مدنية او جنائية  أيان اسباب الاباحة لاترتب  -1 
 .اما المسؤولية المدنية فت ل عن  قائما لان الفعل ي ل يرير مشرو  , الجنائية وبالتالى العقاب 

امها اكا كهان   , ريمة اكا كان السبب مطلقها كالهدفا  الشهرعى    الج فيان اسباب الاباحة يستفيد منها كل من ساهم  -9 
امها الاكهراه فيسهتفيد    ,نسبيا فيستفيد من  الفاعل والشركاء دون باقى الفاعليين الاصليين كممارسة العمل الطبهى  

 فانعدامه  مقتصهر علهى   , فلايمتد الى المساهمين لان الفعل كهان منعهدما   , حق  فقط  فيتوافرت  الذيمنها الشخص 
 .(4)على رد القوة قدرة ل   لن يكن الذيالمكره الشخص 

تهى  أان اسباب الاباحة تحول دون توقيع تدبير احترازى علهى الفاعهل لانه  لايمثهل خطهورة علهى المجتمهع لانه           -4 
الامهر ههو    فيوكلد لان الفعل يرير مشرو  وكهل مها   , يير احترازع تدبيتحول دون توق اما الاكراه فلا, فعلا مشروعا

 .(5)عدم توقيع العقاب 
يكهون الفعهل مباحها فلهيس مهن شهان القضهاء ان يكهترث          الهتي الالهة   فيانه   , ويبنى على اهمية ههذا التمييهز         

عمها اكا  ,  نهائي ان يثبهم القاضهى الج  , وكهل مها ينصهب عليه  بحثه       , عهل  بالصفات الشخصية او الالة الفردية للفا
فبحهث القضهاء يهرد هنها علهى      , كانم الشروط القانونية للفعل الموضوعى متوافرة من عدم  ؟ خلافا لالة الاكهراه 

يعنهى ان  فذلد , فاكا ما ثبم بان الفاعل قد اعدمم حرية اختياره ,  دراسة القدرات الشخصية للفاعل وامكانيات 
الى فعله    قانسها  ل من اية مسؤولية مادام قهد بحفالفاعل  يمتخلف وبالتال المعنويركن تبعا للللجريمة  الماديالركن 

 (6) بدون ارادة
 

                                           

 .124ص , المصدر السابح, المحامى محسن الناجى  (1)

 .719ص, المصدر السابح, جمال ابراهيم حيدرى .د (2)

 .  988كنون احمد، المرجع السابح، ص .د (3)

 . 311ص,  487ف , سابحالصدر الم, محمود محمود مصطفى . د (4)

 . 3ص ,المصدر السابح .حسينة شرون .د  (5)

 .  988كنون احمد، المرجع السابح، ص .د (6)
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 الفرع الثالث
 نموذجاالزنا  ثير الاكراه على جريمةأت 

وههو  , لقيامهها   يلذلد لابد من توافر القصد الجنائ, ئم العمدية والمقصودة جريمة الزنا من الجراتُعدّ       
ويقهوم القصهد   , نصهراف ارادة الفاعهل الى اتيهان الافعهال الماديهة المكونهة للجريمهة        إبمعنى , عام  جنائيقصد 

ون زوجهها  الهة الزوجيهة وانهها تخه    ال فيكعلهم الزوجهة بانهها    (. العلهم والارادة )ه الجريمة علهى  هذ في نائيالج
 .للجريمة  الماديوانها تواقع يرير زوجها وارادتها اتمام الافعال المكون للركن , وقم ارتكابها فعل المواقعة 

لههرى  ان أي, يعههدم ارادة المجنههى عليههها  شههترط لقيههام جريمههة الزنهها بههالاكراه ان يكههون هنههاك اكههراه تُو    
حملهم   الهتي  ههي وان ههذه الرهبهة   , ية ولا خيهار لهها  ة الرصبح مسلوببحيث يُ ,مواقعة الانثى بيير رضاها

 :جريمة الزنا نوعان فيوالاكراه , دفعا للضررعن نفس   الوقا على ارتكاب فعل ( الزوجة –الزوج ) الجاني
بحيهث تكهون   , باسهتخدام القهوة المواقعهةعليها شخصهيا     , عدام رضها المجنهى عليهها   نهو ا/ الماديالاكراه  -:اولا 

بهل  هوز ان   ,كافية لمنع المراة من المقاومة ولا يشترط ان يقع الاكهراه ممهن قهام بالمواقعهة      القوة المستخدمة
 .ويقوم اخر بالمواقعة  المادييقوم شخص بالاكراه 

بهل  , ثير علهى رضها المجنهى عليهها باسهتخدام القهوة الماديهة        أتالهذه الصورة لايتم  في: المعنويالاكراه  -:ثانيا
 .بالاق ضرر جسيم بنفس المجنى عليها او بشخص عزيز عليها يتم التاثير بالتهديد 

يتحقح باريرام المجنى عليهاعلى قبول مواقعتها عن لريح تهديدها باكى يصيب جسهمها   المعنويان الاكراه 
جريمهة  عهن   الجهاني وتتفهح القهوانين علهى انه  لايمكهن مسهالة        .عزيهز لهديها او مالهها    او سمعتها او بشخص
ن أويهرى الهبعا به    ,الاعفاء من المسهؤولية   فيالا انهم اختلفوا ( المعنويو المادي)الاكراه ارتكبها تحم ضيط 

بينمها يهرى اخهرون يعتهبر الاكهراه هنها سهببا مهن         , هو سهبب مهن اسهباب امتنها  المسهؤولية       المعنويالاكراه 
 . (1)اسباب الاباحة 

المهادة   فيالهوارد  )ان مرتكب جريمة الزنا  هيالنتيجة النهائية  فيقانون العقوبات العراقى يعتبر  فياما       
ل جنائيها اكا ارتكبهم جريمته  وههو مكهره سهواءا كهان مكرهها         ألايسه  ( .من قانون العقوبهات العراقهى   477

 ومهن حيهث  ، ا يهنص عليهها القهانون    مه  وشهروط الاكهراه وفهح   مادام قد ثبم توافر اركان , ماديا او معنويا 
مجال القانون هو رفع المسؤولية الجنائية عن الواقع علي  الاكهراه ومهن    فيالنتيجة ان اثر الاكراه على الزنا 

 .ثم يرفع عن  العقاب
 

 
 

                                           

 ,144مرزوق بن فهد بن مرزوق الطيري المرجع السابح ص  (1)
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 الخاتمة

كهون قهد   ننسهأل البهاري عزوجهل ان     (المسهؤولية الجنائيهة    فيالاكهراه واثهره   ) بحثنا الموسوممن  الانتهاءبعد  
،وقههد وفقنهها في تقههديم دراسههة موضههوعية تكههون عونههآ لزملائههي مههن السههادة القضههاة و اعضههاء الادعههاء العههام 

- : ةوالتوصيات التاليستنتاجات لاا مجموعة من الى في الخاتمة توصلم 
- :الاستنتاجات/اولا

  هد الفاعهل سهبيلآ    يفقد كيانه  الهذاتي ولا  بحيث القانون هو ضيط على ارادة الفاعل  فيان الاكراه  -1
 .كون معنوياوالاكراه قد يكون ماديا وقد ي, رتكاب السلوك اخجراميخإلا 

قد يكون مصهدره قهوة انسهانية     الذييباشر على جسم الانسان والذي العنف  فييتمثل  الماديالاكراه  -9
اكا كانهم  ( هرةالقهوة القها  )قوة لبيعية او يرير انسانية وهذه الالة يطلهح عليهها  تعهبير     وقد يكون

 . شخص المكره اويكون الادث فجائياًعن ارادة الالقوة مصدرها خارج 

 :بشكل عام شرلان  المادييشترط لامتنا  المسؤولية على اساس الاكراه  -4

 .عن ارادة الفاعل ة يرير متوقعة او خارجةن تكون القوة المكرهأاستحالة التوقع ب/ ا
 .ستطا  لدفعها سبيلا قاوم ولايُتُوة المكرهة لاالق ن تكونأاستحالة المقاومة ب/ ب
يسهتطيل الى جسهم  فتحمهل ههذه     قوة انسانية تتج  الى نفسهية الانسهان دون ان    هي المعنويالاكراه  -3

وهو من حيث الواقع لايليى الارادة وانمها ينهتقص   , ة على اختيار ارتكاب الجريمة قسراالنفسيالقوة 
وههذا يعنهى   , المعنهوي الارادة يرير صالة لان يقوم بها الهركن   فيها تصبح من حرية الاختيار الى حدّ

علهى   المعنهوي مصهدر الاكهراه   يحتفظ بقدرمن حريهة الارادة، لأن  المعنوي حالة الاكراه  فيان الشخص 
 .قوة انسانية لبر الشخص على ارتكاب الجريمة تحم تاثير الخوف والتهديدهي الدوام 

 :ايضا شرلان  عنويالميشترط لتوافر الاكراه  -4
 .ان يكون التهديد بالضررلايمكن مقاومت  الابارتكاب السلوك الاجرامى / ا

 .قد تم ططا من  اوبعلم  او توقع   المعنويالايكون وقو  المجنى علي  تحم تاثير الاكراه /ب
- : هوكلا نوعي الاكراه اوج  الاختلاف بين  -8

يصبح المكره معهدوم الارادة  كراه ومن صدر من  اخ يد في ةًمسخر اةًأديعد في  المكره  الماديان الاكراه / ا
 .ره معنويا محتف ا بقدر من ارادت بينما ي ل المك ,تماما

لايصهدر الا مهن    المعنهوي بينمها الاكهراه   , طبيعهة  اليهوان او  اليصدر مهن الانسهان او    الماديان الاكراه / ب
 .الانسان 

- :هواه كلا نوعي الاكراوج  الشب  بين  -7
للخهلاص مهن الشهر المحهدق      الجهاني  وليس امهام  الاكراهين في ب ان تكون القوة المكرهة يرير متوقعة / أ

 .يسلوك الاجرامالب ب  الا
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 .للمسؤولية الجنائية معدمين القانون بموجبيعتبران نوعي الاكراه فكل من /ب
يعتهبر معهدما    المهادي وان الاكهراه  , لقهوة  بيد اان الفاعل في  مسخر ،الماديالطبيعة القانونية للاكراه  -8

رابطهة السهببية بهين عنصهرى     الويقطهع ب  نهائي ويعهدم النشهاط الج  , للمسؤولية لانعدام الارادة كليها  
شههخص الى لاينصههرف الا  المههاديالاكههراه  فيان الاعفههاء , الجريمههة  في (الارادة والاختيههار) المههاديالههركن 

 .الجريمة فيفلا يمتد الى بقية المساهمين  المكره
حولهها يهرى الهبعا بانه  لهيس سهببا مبيحها         متعهددة هنهاك اراء   المعنويالطبيعة القانونية للاكراه  -2

ن  مانع مهن موانهع المسهؤولية لعهدم     أب ويرى اخرون, من عقابها  فيللجريمة انما هو محا عذر مع
 .المعنويتوافر شروط قيام الركن 

ة عهن الفاعهل وتكهون احهد موانهع العقهاب وان انعهدام المسهؤولية         المسهؤولية الجنائيه   ان الاكراه تُليهي  -12
 .تبقى متوافرة  دنيةالم الجنائية لايلزم  حتما انعدام المسؤولية المدنية بل ان المسؤولية

 :  فيما يلي باب الاباحة سيتميز الاكراه عن ا -11

بينمهها الاكههراه اسههباب  يالجههانتعلههح  بشههخص ي كاتهه  ولاتلحههح الفعههل اسههباب الاباحههة عينيههة ماديههة  / أ
 .لابفعل   الجانيشخصية تتصل بشخص 

, وتهرده الى الاباحهة    معينهة ظهروف   فيعنه  الصهفة الجرميهة    تزيهل  اسهباب الاباحهة تتجه  الى الفعهل     /ب
 .دراك والارادة ه تؤثر على ارادة الشخص وتتعلح بالابينما الاكرا

بينمهها الاكههراه تمنههع , رط عههدم التجههاوز مسههؤولية مدنيههة وجنائيههة بشهه أياسههباب الاباحههة لاترتههب / ج
 . لمسؤولية المدنية فت ل قائمةاما ا,المسؤولية الجنائية وبالتالى العقاب 

الاكهراه لايسهتفيد منهها الا مههن     فيبينمها  , الجريمهة   فياسهباب الاباحهة يسهتفيد منهاكهل مهن سههاهم       في/د
 .تعرض للاكراه فلا يمتد الى بقية المساهمين 

واعتهبر   المعنهوي والاكراه  الماديقد ساوى بين الاكراه  نا تبين ان القانون العراقيما قدملكل  -19
 تهذهب  الهتي بشهرط ان يكونها علهى درجهة مهن الجسهامة       كلاهما مانعا من موانع المسؤولية الجنائيهة  

يعمهل علهى    يلكه  سهبب كهل منهمها   دفهع   الجهاني استطاعة  فيوان لايكون  الجانيبحرية الاختيار لدى 
 .الا كان مسؤولا و  اماتهفملا
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 توصيات ال/  ثانيا

, ولهذلد نتيجهة ليريهزة البقههاء والفهاظ علهى الملههد      , حالهة الاكهراه وجهدت بوجههود الانسهان وارتبطهم بهه        -1
ومنهها  , ايرلب التشهريعات الجزائيهة القديمهة ونصهم عليهها التشهريعات الديثهة بنصهوص صهريحة           فاخذت بها

ل جزائيها  ألايسه )جاء فيهها  الذي و  من قانون العقوبات العراقي( 89)ة الماد فيليها حيث نص ع, العراقي المشر 
ومهن خهلال ههذه المهادة اعتهبر       (.لم يسهتطيع دفعهها    من اكرهت  على ارتكهاب الجريمهة قهوة ماديهة او معنويهة     

لى فلاعقهاب علهى   حال توفر شرط عدم دفع القهوة المكرههة وبالتها    فيالجزائية  الاكراه مانع من موانع المسؤولية
المشر  العراقى لم يتطهرق الى الكهثير مهن شهروط الاكهراه مثهل       الا ان ,ارتكاب الجرم  أيمن دفعت  حالة الاكراه 

يمكهن ان تكهون   و ، وبهذا يقلل الاكراه من اهميتها(ويريرها ............ عدم توقع وعدم صدور الخطا من المكره)
فههذا نقهص   .ن خلال ادعاء حالهة الاكهراه ومحاولهة اثبهات تحققهها      ملاكا للمجرمين للتخلص من العقاب وكلد م

 .تشريعي نوصي المشر  العراقي بأستكمال 
الى تفاصيلها وخاصة  الدخول حالة الاكراه و في كثرلامح االى التعّ ج  المشر  العراقيالاسلم ان يتوّنرى من   -9

لان الاكراه من موانع المسهؤولية ولاترتهب اثارهها    حول كيفية اثبات وجود حالة الاكراه او تحديد لرق اثباتها 
وبقنهاعتى  .بهاياخذ المحكمة  التيالة الالقانون لرق وكيفية اثبات الاكراه و فيالا اكا تم اثباتها ولكن لم يبين 

محكمهة  راه من الن ام العهام يهتعين علهى    ثبات يكون الدفع او الادعاء بوجود حالة الاكالاظل مجهولية لرق  في
تطبيهح حالهة    في التشهدد ب قهع علهى عهاتح المحكمهة لهذلد اوصهي       وهذه عهبء ت  ضو  اثارت  من تلقاء نفسهاالمو

ثبهات  الاكما واقترح بيان لرق . يتم اثباتها بشكل قالع ويقيني التيالات ال فيوان لايتم الاخذ بها الا , الاكراه
 .لالات الاكراه بشكل واضح وصريح 

يقع التجاوز حين يرتكب الفاعل وهو يهدفع الخطهر او   قد   كما نعرف بان, لاكراه تحديد حالات لاوز حدود ا -4
ان المشهر   وبهالريرم  , الاكهراه اخهلالا بشهرولها     فييكهون التجهاوز    تهديد فعلا اشد مما يقتضي  المقاومهة وبالتهالي  ال

 فييعتهبر ههذا نقصها جوهريها     و, حتى ولم يشير اليها اصهلا ,دد حكم التجاوز فيها يح العراقى اخذ بالاكراه ولكن لم
لادعهاءهم  الجريمة لفرارهم من المسؤولية الجنائية حين ارتكابهم للمجرمين  اخرامنا حالة الاكراه قد يكون ملاكا 

والهتخلص منه    ,رد الاكهراه بعهد وقوعه     يه وسهع المكهره ان يهدفع او     فيالات اله لان هنهاك كهثير مهن    , بوجود الاكراه
يرتكبهون الجريمهة اشهد ممها يقتضهي  لائلهة        بحيهث  الاكهراه حهد  عن  لا انهم لاوزواا.الجريمة بوسيلة اخرى دون 

 .الاكراه 
اكثهر   العقوبهات العراقهى ويحهل محلهها نهص      من قهانون ( 89)تعديل نص المادة  نرى من الضروريلكل ما قدمنا -3

وبيهان شهرولها    عنهوي المو يادالمه  يه  حالهة الاكهراه بنوع   فيشموليا و واضحا ودقيقا ومتكامل بدون نقص ويرمهوض  
منسهجما مهع خطهة المسهؤولية      قهانون العراقهي  السهيكون  وبههذا   ,والخ .....وحكمها والتجاوز فيهها  ومصادرها واثارها

مبهادىء   ويتفهح مهع   ,طقهي لان اعفاء المكره من العقاب امر من, من موانع المسؤولية الجنائية بالنسبة للاكراه كمانع
 ,للعقوبهة  مستحقا ان  لايعتبر اثماف, و كان مسلوبا اياهاى فعلا وهو مختل الارادة افمن ات.العدالة والقانون الوضعى 

فمن المفهترض انه  شهخص    ,منهما  يوالمكره لايحتاج الى ا, صلحة ل لمتهم او مُل ان تكون زاجرة من اهداف العقوبةو
 التوفيح ومن الله                                         .طر الى ارتكاب الجريمة جبرا عن وفرد صالح اض يّسو
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 المصادر
  ((القران الكريم )) / اولا  
 صادر القانون الجنائي الكتب وم/ ثانيا   

–المطبعههة المعروسههةالجههزء الاول (شههرح قههانون العقوبههات المصههري ) امههين افنههدى الافههرام البسههتانى . د -1

 . 1283،مصر
دون ككهر اسهم   , الهوافى في شهرح احكهام القسهم العهام في قهانون العقوبهات         ،يهدرى  جمال ابراهيم ال. د -9

 .9219 بيروت المطبعة، الطبعة الاولى،

دون تحديهد  مطبعهة المصهارف ،  ,الطبعهة الاولى ,   شهرح قهانون العقوبهات البيهدادى     لهي ، اورفهة  جميل .د -4
 .النشرمكان و زمان 

، مكهان النشهر   اسهم المطبعهة و   دون تحديهد , لاكهراه والضهرورة   ن رية العامة لالكنون احمد الرجبو ،.د -3
 .1282-1288السنة 

، السهنة  مكهان النشهر   اسهم المطبعهة و   دون تحديد, شرح قانون العقوبات العراقىكنون احمد الرجبو ،.د -4
1288-1282.  

 .1279سنة دون تحديد مكان الطبع،  ،الجريمة و المجرم و الجزاء، رمسيس بهنام.د -8

 .1249 دار النهضة، القاهرة، ،العامة في قانون العقوبات الاحكامسعيد مصطفى سعيد ،.د -7

دار القادسهية للطباعهة،    ،بيهداد  القسهم العهام،   -شرح قانون العقوبهات الوجيز في ضاري خليل محمود ،.د -8
 .دون ككر تأريخ النشر

 .1272-1282بيداد  -هرمطبعة الاز ،القسم العام -شرح قانون العقوباتني، عباس الس.د -2

 .1279 ،طبعة الثانية، مطبعة رشاجال ،القسم العام -شرح قانون العقوبات، نيعباس الس.د -12

 .1222-1228جامعة دمشح،  ،قانون العقوبات، القسم العامعبود السراج، .د -11

 .كر تأريخ النشرمصر، دون ك -وعات الجامعيةدار المطب ،قانون العقوبات القسم العامعوض محمد، .د -19

الجهزء  -طبعهة الاولى ، الكشف الاسرار عن اصهول فخرالاسهلام البهزودي   ، علاءالدين عبدالعزيز البخاري -14
 .، دون تحديد مكان النشر1277الاول 

 ،جامعهة بيهداد   ،اد  العامة في قهانون العقوبهات  بالمين خلف و سلطان عبدالقادر الشاوي، علي حس. د -13
1289. 

مطبعهة سهرمد،    ،ههم المبهاد  و القهرارات محكمهة تمييهز العهراق      مجموعهة لأ ، عبهدالكريم  فؤاد زكي.د -14
 .1289بيداد 

 ، الناشهر العاتهد بالقهاهرة،   شهرح قهانون عقوبهات، القسهم العهام     ، فخري عبدالرزاق صلع الهديثي .د -18
 .9227الطبعة الثانية 

 .1222الطبعة الثانية  لفكر القاهرة،، دار اعقوبات، القسم العامالقانون ، مأمون محمد سلامة.د -17
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 .1284لسنة  دار النهضة، القاهرة ،عقوبات، القسم العامالقانون ، محمود محمود مصطفى.د -18

، عمهان،   القسم العام، دار الثقافة للنشهر و التوزيهع   شرح قانون العقوبات، محمد علي السالم عياد اللع.د -12
1227. 

عمهان،   دار الثقافهة للنشهر و التوزيهع    القسم العهام،  ،شرح قانون العقوبات، اللعمحمد علي السالم عياد .د -92
9227. 

 1281-الجامعية للطباعة الدار -بيروت، القسم العام-قانون العقوبات اللبناني، محمد زكي ابو عامر.د -91

بعههة الثانيههة، بههيروت، الجههزء الثههاني، المسههؤولية الجنائيههة، الط  ،قههانون الجنههائي العههاممصههطفى العههوجي، .د -99
1229. 

 .1273بيداد  مطبعة العاني، -الطبعة الاولى ،الاحكام العامة في قانون العقوبات، المحامي محسن ناجي  -94
 متون القوانين: ثالثا

 .و تعديلات  1271لسنة  94ات الجزائية المرقم اكمالمحقانون اصول  .1

 .المعدل 1282 لسنة 111ات العراقي المرقم قانون العقوب .9

 .المعدل  1241لسنة  32قانون المدني العراقي المرقم ال .4

 .و البحوث و المحاضرات سترجالما رسائل: رابعا
مرزوق بن فهد بن مرزوق المطيري، اثر الاكراه في المسهؤلية الجزائيهة في جريمهة الزنها بهين الشهريعة و        .1

، تحهم اشهراف الاسهتاك الهدكتور محمهد محهي الهدين        القانون و تطبيقاتهها في المملكهة العربيهة السهعودية    
 .(www.al-eman.com.)9223عوض 

نترنيهههم                 الاالمنشهههورة في ( الاكهههراه كمهههانع مهههن موانهههع المسهههؤلية الجزائيهههة     )علهههي عبهههدالله حمهههادة    .9
(www. Repository, bobylon-edu-iq.) 

قهانون، قسهم   الانع من موانع المسؤلية الجزائية، كليهة  كراه مالااستاك محمد اسماعيل ابراهيم المعموري  .4
www.neel ( )4/9/9214)قههانون العههام، المرحلههة الثانيههة، جامعههة بابههل، منشههور في انترنيههم     

wafurat.com) 

مجلهة حقهوق الانسهان،     -السهنة اولى، ماسهتر حقهوق   / محاضرات في المسؤلية الجنائيهة )حسيني  شرون .د .3
 .9214-9219الموسم الجامعي 

 القرارات القضائيةو مجموعة الاحكام : خامسا
 .1274مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السادسة  .1

 .1278لية، العدد الرابع، السنة التاسعة مجموعة الاحكام العد .9

 .1272مجموعة الاحكام العدلية، العدد الاول، السنة العاشرة  .4

 .1273النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة  .3

 .1273النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة الخامسة  .4

http://www.neel/
http://www.neel/

